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 ايبط راثيك حمدا الله احمد ان إلا يسعني لا المذكرة هذه اتمام بعد 

 .يهف مباركا                         
 
جلطي  الأستاذ: الى والامتنان الشكر ليبجز اتقدم  أن يشرفنيو

 .المذكرة هذه إنجاز على فالإشرا قبوله على منصور

 
 .أمامهم لمثولف لالشر  يل ونكيس نذيال الأفاضل اللجنة  أعضاء الى
 

 الحقوقية كل وعمال  يموظف لكل يروالتقد الشكر بخالص أتقدم كما
 ياسية.الس والعلوم

 



 

                            

 

 

 

 

 وصلت رحلتي الجامعية إلى نهايتها بعد تعب ومشقَّة.. 

 وأمتنُّ لكل من كان له   ونشاط،وها أنا ذا أختم بحث تخرُّجي بكل همَّة 

 . وساعدني ولو باليسير فضل في مسيرتي،

 

الجنة تحت قدميها، ووقَّرها في  -سبحانه وتعالى  -من وضع المولى  الى
 كتابه العزيز...)أمي الحبيبة(. 

 

 (. والذي لم يتهاون يوم في توفير سبيل الخير والسعادة لي..)أبي المُوقَّر

 

؛ من كان لهم بالغ الأثر في سيرين و باتول ( ,محمد,) جعفر  إلى إخوتي
   كثير من العقبات والصعاب

 

 ..إلى أصدقائي الذين أشهد لهم بأنهم نعم الرُّفقاء في جميع الأمور

 

 

 الى كل هؤلاء اهدي ثمرة جهدي                      

 

 

 

 

 



 

                         

 

 

 

 

 

 

لِلْمَلََئكَِةِ إِنِِّي جَاعِلٌ فيِ الْأرَْضِ خَلِيفةًَ قاَلوُا أتَجَْعَلُ فِيهَا مَن يفُْسِدُ  وإذِْ قاَلَ رَبُّكَ  

فِيهَا وَيسَْفِكُ الدِِّمَاءَ وَنَحْنُ نسَُبِِّحُ بِحَمْدِكَ وَنقُدَِِّسُ لكََ قاَلَ إنِِِّي أعَْلمَُ مَا لَا تعَْلَمُونَ*  

عَرَضَهُمْ عَلىَ الْمَلََئكَِةِ فقَاَلَ أنَبِئوُنيِ بأِسَْمَاءِ هَـؤُلَاءِ    وَعَلَّمَ آدَمَ الْأسَْمَاءَ كُلَّهَا ثمَُّ 

إِن كُنتمُْ صَادِقِينَ* قاَلوُا سُبْحَانكََ لَا عِلْمَ لنَاَ إِلاَّ مَا عَلَّمْتنَاَ إِنَّكَ أنَتَ الْعلَِيمُ الْحَكِيمُ* 

 َ ا أنَبأَ هُم بأِسَْمَائِهِمْ قاَلَ ألَمَْ أقَلُ لَّكُمْ إِنِِّي أعَْلمَُ غَيْبَ  قاَلَ ياَ آدَمُ أنَبِئهُْم بأِسَْمَائِهِمْ فَلمََّ

الآيات    –السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَأعَْلمَُ مَا تبُْدُونَ وَمَا كُنتمُْ تكَْتمُُونَ( سورة البقرة  

 . 33إلى   30من 

 

إذا  : )قال -صلى الله عليه وسلم-عن النبي  -رضي الله عنه- عن أبي هريرة 

مات الإنسانُ انقطع عملهُ إلا من ثلَثٍ؛ صدقةٍ جاريةٍ، أو علمٍ ينُتفَعَُ به، أو  

 (.ولدٍ صالحٍ يدْعو له 
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 مقدمة 
 

 أ 
 

 : مقدمة

وقتنا المعاصر و ذلك باعتبارها مظهرا من مظاهر   ية مكانة هامة في فة العمومي أصبح للوظ 

ة  ي لها أهم، كما  يالنظام المؤسسات  يو إداري ف ياسي سة سلطة الدولة لما لها من دور س ممار

ن و  ي الباحثتشكل محور اهتمام  يالنشاط الفردي ، لذلك فه يادة تدخل الدولة في ز يرة في كب

 .  داريلامجال القانون ا ين في رساالد

العام   فنظمها القانون و إذا صلح الموظي   ية العامة لمجموعة من القواعد الت في و تخضع الوظ 

الدولة و لقد  ؤدي إلى تقدم  يمؤسساتها ، مما    فر مختليي تس   يداء الدولة فصلح أ  أداء مهامه ،  يف

ة ي ساسلاالخدمات اه مهام أداء  ي اسة الدولة ، و الموكل إلي العام هو الجهة المنفذة لس  ف أصبح الموظ

م  ي العام ، و استمرار تقد ن ، كما أنه المسؤول عن إقامة العدل، و الحفاظ على النظام  ي للمواطن

 . ه لدورهائ أدا يلة الدولة في وس  فن ، فقد أصبح الموظ ي لمواطن خدمة لال

تصل إلى  قد    يتعرض إلى أنواع االعتداءات و الت يه لمهامه قد  ئ العام أثناء أدا  فر أن الموظغي  

فته  ي ه لوظ ئ عرقلة أداكما قد تتم    فالسب و القذ  يتمس اعتباره و شرفه و ه   يم الت ئ الجرا  فمصا

خ  جرا  لَلمن  علئارتكاب  التهدلاكاه  ي م  و  ناهي هانة   ، الجراي د  عن  جسده    يالت م  ئ ك  على  تقع 

و ذلك بالنص    فاتجاه الموظات  لقتل لذلك جرم المشرع هذه السلوككالضرب و الجرح أو حتى ا

ا كما شدد ئي العام جنا  فللموظ ة  ي ر العقوبات المناسبة لها حماي قانون العقوبات و تقر  ي ها في عل

  .ضده فرتكب العن يالعقوبات على كل من 

الدعوى  ك  ي ذن على إجراءات تحر لاد اي ة له كونه متهم و ذلك بفرض قئي جرالا ة اي كما وفر الحما  

ه  ي علعتدي  ي الذي    يد الشكوى ضد الجان ي ه ، و ذلك برفع قي عل  يمجنال  ضد  ة ضده أو ي العموم 

 .  فتهي ه لوظ ئ أثناء أدا

  : اسباب اختيار الموضوع 

دراسة  لا  لكل  أيبد  من  الطالب  الموضوع  ختارها  هذا  و  لذلك،  دفعته  بمصلحة  يسباب  تعلق 

  : ي ارنا للموضوع تتمثل في العام و لذا فإن أسباب اخت  فالموظ

 الاسباب الموضوعية   : اولا

زال  ي   لاري  ئ الجزاعات بلدان أخرى ، أي أن المشرع  ينه من تشريري قوان ئستمد المشرع الجزاي  

للقوان  يمرحلة بحث و اجتهاد ف  يف ن تواكـب التطورات  يقوانل الوصول إلى  ي سب   ي ن في سنه 

بد من إثراء هذا  لَة فياسي وس   ةي اقتصاد  فتحكمهــا ظـرو   يـة و التـي ومي ـاة الي الح   يالحاصلة ف

المواضلاالموضوع   من  فاستقرار  ي عتباره  جدا  الهامة  العامة  ي الوظع  تسي فة  حسن  ر  يي ضمن 

   .المرافق العامة

 



 مقدمة 

 

 ب 

  الاسباب الذاتية : ثانيا

حملون  ي ن من أشخاص  ريبية كوننا قي ضا أسباب شخصي ة، هناك أٌ ي سباب الموضوعلاكما ذكرنا ا  

الموظ وج   فصفة  ما  و  أداالعام  أثناء  تواجههم  صعوبات  من  نت ئ دنا  لمهامهم  م  ئ الجراجة  يهم 

إضافة إلى أنه  وفرها القانون لهـم  ي   ية الت ي البحــث عن مدى الحما  يبتنا فغ المرتكبة ضدهم، و ر

 .  مةيقع على عاتقهم إثبات الجري 

  : اهمية الدراسة

تضبط هذا  ن  ي أصدر المشرع بها قوان  يالت ة  يغالدافع و الص  ية تتمثل في ة نظري للموضوع أهم 

ا ي و ذلك موضوع ه لمهامـه  ئ العـام أثنـاء أدا  فة الالزمـة للموظي تضمن الحما  يالموضوع ، و الت 

   .ائي و إجرا

  وضمانهاللواقع    ومسايرتهــان ي ة القوان ي ان مدى فعالي تب ية تتمثل في قي ة الموضوع التطبي أما أهم 

 ف. ف للموظة المرجوة ي للحما

   : الدراسات السابقة

السع  ا  يبعد  و  البحوث  إجراء  فقدلَطلا و  القل  ع  البعض  على  العثور  من  من  ي تمكنا  جدا  ل 

العدالة   ير ف ي مذكرة الحصول على درجة الماجست   يتحلل هذا الموضوع و ه   يالدراسات الت 

 " العام  فعتداء على الموظلاا: "  المعنونة ب    يملَسلاا  ئيع الجناية تخصص التشرئي الجنا

تأص تطي لي دراسة  ابراهي قي بة  إعداد  مقارنة  السلفي المم ن محمد  ي ة  الدكتور  إلى  إضافة   ، مان ي ز 

 .  "مالعا فة للموظئية الجناي الحما" كتابه  يصباح مصباح محمود ف 

  : الصعوبات التي واجهتنا 

   : تتلخص فيما يلي

  لاتناول الموضوع تناو يالموضوع، نظرا لعدم وجود مرجع متخصص    يقلة المراجع ف -1

 ئيا.  جنا

وردت    يالت   يلَتن كالتعد ي تحداث القوان مظاهر تلك الحداثة، اس  حداثة الموضوع، و من  -2

 . ة من الفساد و مكافحتهي على قانون الوقا

 .  الموضوع ين الصادرة ف ي نقص القوان -3

قلة الباحثين في الموضوع.      -4



 مقدمة 
 

 ج
 

   :الاشكالية 

الموظ أداء  ا لاعرضه  ي لمهامه    فإن  من  مختلفة  مما  لاشكال  السي عتداءات  الحسن  ي عرقل  ر 

 القوانين   خرى مجموعة منلا عات اي ري و التشرئ ة العامة ،لذلك وضع المشرع الجزاللمصلح 

   :يالتالشكال لاابد من طرح لان  ي ل هذه القوان يا و حتى نتمكن من استقراء و تحلئي ته جنايلحما

طرق مواجهة الجرائم المرتكبة    ية المقررة للموظف العام ؟ وما هي ة الجنائيالحما  يما ه_

  ضده ؟

  : المنهج المتبع في الدراسة

م  ي تقسمثل هكذا دراسة تم    يالمتبع ف  يلي المطروحة ، وفق المنهج التحلة  ي شكاللاجابة على الَل 

  ن:ي فصلالبحث إلى 

العام و الذي قسمناه إلى   فللموظة  ئي ة الجناي ة الحماي ول لدراسة ماهلاث خصص الفصل اي ح 

مفهوم    يالعامة أما المبحث الثان   فةي ة للوظئي الجناة  ي ول مفهوم الحمالاالمبحث ا  ين تناولنا في مبحث

 .  ةئي ة الجناي العام محل الحما فالموظ

الثان ن خصص  ي ح   يف  ال  يالفصل  الحمايالدراسة  الجناي ت  للموظئي ة  الذي    ف ة  بدوره العام و 

اعتباره  العام ب   ف ة للموظي ة الموضوعئي ة الجناي حما للول  لا خصصنا المبحث ان  ي مبحث  قسمناه إلى

. العـام فة للموظئي جرالاة ائية الجناي خصص للحما  ي متهم ، أما المبحث الثان





 

 
 

 

 

  

 

 

 

 
الفصل الأول
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 الحماية الجنائية للموظف العامماهية     

  وظيفتها  قتحقي  لأجل لهاة تستعملسي و ك لدولةل  الأساسيةبنة و اللالركيزة   امالع وظفيعتبر الم  

  06/03 مرقـ الأمر ه مية، فمنح لو العم  لوظائفل الأساسي و المحوري  كالمحر لكونه، الإدارية

تقع   ي واجباتزوابالت  لهاتقاب   وقالحق نعة موظيفة العامة مجم لو ل الأساسي ونالقان  نالمتضم

د هالج  هلبذل هاجبات تشجيعا لو   نم  هبما أنيط ب  مقا نإ وقهبحق  ييجازو، فيكافئ قه عمى عات 

ارتكبه و   يحسب الخطأ الذ هاب ليعاقب إذا ما أخ و،  وضف لها الغاية التي لأجل لوبالمط

 درجته بعد توفير كل الضمانات القانونية  

ي مقابل دلك يعتبر حلقة اضعف فقد تعترضه أثناء تأديته وظيفته الإدارية إلا أن الموظف ف   

ا الجزائي تمس بشخصه و اعتباره  و علَقته بالمواطنين اعتداءات يختلف وصفه  اأو بمناسبته

 .لك سعى المشرع لحمايته جنائيا منهالذ

 

 العامة الحماية الجنائية للوظيفة  مفهوم : المبحث الأول

   وقيعبت   لدولةيجابي للاا  لالتدخ   ذلك  هيالجنائي    ونالقان   هومفي مف   وظفملالحماية الجنائية لإن    

عامة جنائية تحدد    نونيةعد قاواق   نس  قطري  نع  وعغير مشر  لوك س  واجهةالجزاءات الردعية لم

مة  لَدد سهالتي ت   للأفعال والأعمال  مبالتجريـ  لقةالمتع  و الأحكام و الضوابطالمبادئ  كافة    هافي 

 م العا  وظفمللجنائية لالحماية او تتعدد صور  ،  1تقرر جزاءات ردعية  و  المؤسساتوظفين و الم

 .هيمسقد  يالذ  ملعتداء المحتلاحسب ا

 

 مفهوم الحماية الجنائية   : المطلب الأول

جنائية للموظف العام أهميته الخاصة من اتصاله بأهم شريحة من الحماية ال  يكتسب موضوع  

شرائح المجتمع ألا و هي الموظفين العاملين اللذين يعبرون عن إرادة الدولة من خلَل ممارسة  

 . وظائفها وتنفيذ برامجها و ترجمة سياستها إلى العامة

 
السنة  (بن يوسف بن خدة  )لجزائر  ، جامعة اوقية الحقل، ككتوراه، رسالة د  الإدارية   لوظيفةالحماية الجنائية ل:  لةعقي  لف خا - 1

 . 07،ص 2008/2009الجامعية
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                                                                                  تعريف الحماية:الفرع الأول 

العنف       أشكال  جميع  منأى عن  في  الأشخاص  يكون  أن  الإنسانية  الناحية  من  الحماية  تعني 

بعيدًا عن جميع  ط والاض الكريمة  الحياة  لهم  نفسي وجسدي يضمن  أمان  في  يكونوا  وأن  هاد، 

الحفاظ على حياة أشكال   التي تضمن  الممارسات والأنشطة  أيضًا شاملة لجميع  التهديد، وهي 

الأشخاص وضمان حقوقهم القانونية والسياسية والإنسانية، ومنع وصول الأذى إليهم بأي شكلٍ  

 .2كان، ويوجد العديد من المواثيق الدولية التي تضمن الحماية 

 

   ية لجنا ا   تعريف :ي الثان   الفرع 

  تشمل   التعريف   بهذا   وهي   بنفس   أو   بمال   حل   محرم   فعل   كل   بأنها   الجناية   الفقهاء   عرف    

  الجرح   و   كالقتل   أطرافه   أو   الإنسان   نفس   على   أوقعت   سواء   شرعا   المحظورة   الاعتداءات 

                                                                                . 3كالسرقة   المال   على   وقعت   أو 

 

 القانون   في   الجنائية   الحماية   تعريف : الثالث   الفرع 

ً   الجنائية   للحماية   إن       ً   مفهوما   المشرع   كان   مصالح   لحماية   أساسا   يقوم   التجريم   أن   ذلك   معينا

ها   قد  ً   القانون   في   عليها   بالنص   بتحديدها   فيقوم   بالحماية   الجديرة   المصالح   من   عدِّ   ومقدرا

  يحميها   التي   المصلحة   مع   يدور   إنما   القانوني   النص   وان   تستحقها   التي   الحماية   درجة   لها 

 ً ً   وجودا   التجريم   علة   انتفاء   عند   الحماية   بتلك   جدارتها   المصلحة   تفقد   فكما   .   وتعديلًَ   وعدما

  فعل   لأي   الإجرامي   الوصف   يعطي   لا   فالمشرع   .   كذلك   مبرراته   يفقد   القانوني   النص   فان 

  جديرة   مصلحة   لان   بل   ذلك   منه   تقتضي   العقوبات   قانون   نظريات   من   نظرية   لان   كان 

. 4  العقوبة   فرض   منه   وتطلب   التدخل   هذا   منه   تقتضي   بالحماية 

 
ف . 29-02-2320، اطِّلع عليه بتاريخ  www.globalprotectioncluster.org، "ما هي الحماية؟" أ ب   -2  بتصرِّ

 
محمد فوزي فيض الله  .  189ص   1983الماوردي الأحكام السلطانية و الولايات الدينية ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر  - 3

 . 485-484ص 1978 2الفقه الإسلَمي نشر و طبع كلية الشريعة جامعة دمشق ط
 
عبد ومنذر كمال  .    74، ص  1953د  صالح محسوب ، التفسير والقياس في التشريعات العقابية ، التجارة للطباعة ، بغدا  - 4

:  Pierreو.    49، ص  1979، بغداد    2، ط  الأديبالتكريتي ، السياسة الجنائية في قانون العقوبات العراقي ، مطبعة    فاللطي

Bozat et Jeam Pinatel : Traile de droit , paris 1970 , P.5 
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      جنائيا   حمايتها   أسباب   و   العامة   الوظيفة   مفهوم : الثاني   المطلب   

  إطار   في   عامون   موظفون   بها   يقوم   التي   النشاطات   من   مجموعة   هي   العامة،   الوظيفة   إن       

  وجه   وأحسن   أكمل   وعلى   د وباضطرا   بانتظام   العامة   المرافق   لتسيير   معينة   إدارية   أجهزة 

  إطار   وفي   معينة   ظيفية و   أنظمة   وفق   هذا   كل   خدمات،   من   الأفراد   ورغبات   حاجات   لإشباع 

  جاء   ما   وضمن   المقارن   والفقه   التشريعات   وفق   سنعالجه   هذا   كل   وظيفية،   وهياكل   أجهزة 

 .الجزائري   المشرع   به 

 

 العامة   الوظيفة   مفهوم : الأول   الفرع 

  هذا   في   الفقه   به   جاء   بما   نكتفي   لذا   العامة،   الوظيفة   لتعريف   الجزائري   المشرع   يتطرق   لم    

  وهذا   العامة،   الوظيفة   لمفهوم   فقيه   كل   نظرة   ف   واختلَف   خلَف   هناك   أن   وسنجد   المجال، 

  طبيعة )   الموضوعية   الناحية   من   للوظيفة   ينظر   من   فهناك   الفقهاء،   تبناه   معيار   لكل   تبعا 

  نظرة   وهناك   ، ( القانوني   النظام   طبيعة )   الشكلية   الناحية   من   يعرفها   من   وهناك   ، ( النشاط 

 .( البشرية   الموارد )   لعامة ا   للوظيفة   العضوي   بالجانب   تتعلق   أخرى 

 

 العامة   للوظيفة   الموضوعي   التعريف   : أولا 

  المنوطة   الإدارية   والنشاطات   المهام   على   يرتكز   العامة،   للوظيفة   الموضوعي   التعريف   إن 

  فهنا   العامة،   للمصلحة   تحقيقا   عام   مرفق   إطار   في   إداري   نشاط   عن   عبارة   فهي   بالموظفين، 

  في   المتمثلة  البشرية   الموارد   تسيير   خلَل   من   الواسع،   بمعناها   الإدارية   الوظيفة   تعني 

  العمومية   الوظيفة   تعتبر   المعيار،   لهذا   فبالنظر   ،   5والمالية   التنظيمية   والوسائل   الصلَحيات 

  عن   تختلف   معينة   نشاطات   لها   فالإدارة   العامة،   الإدارة   بها   تقوم   التي   النشاطات   مجموع 

 . الإداري   بالعمل   مختصة   فهي   الأخرى،   القطاعات   نشاطات 

 

 

 

 

 

 

 

 
سعيد مقدم، الوظيفة العمومية بين التطور والتحول من منظور تسيير الموارد البشرية وأخلَقيات المهنة، ديوان المطبوعات  - 5

 . 48- 47،ص  2010الجامعية، الجزائر،  
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 العامة   للوظيفة   الشكلي   التعريف   : ثانيا 

  الخاص   القانوني   النظام   طبيعة   مراعاة   على   يرتكز   العامة،   للوظيفة   تحديده   في   المعيار   هذا 

  ذات   العمومية  والهيئات   والمؤسسات   الإدارات   تلف مخ   في   الدولة   أعوان   كافة   على   المطبق 

 .6عليها   يتواجدون   التي   القانونية   الوضعية   اعتبار   على   الإداري،   الطابع 

 

 العامة   للوظيفة   العضوي   التعريف   : ثالثا 

  والمستخدمين   الأعوان   مجموع   العضوي،   المعيار   حيث   من   العمومية   بالوظيفة   يقصد 

  يتميزون   يجعلهم  7هذا   العامة،   للوظيفة   العام   القانون   هو   معين،   قانوني   لنظام   الخاضعين 

  العمال   بين   اختلَف   فهناك   لذلك   ،   الأخرى   القطاعات   في   العمال   من   غيرهم   عن   ويختلفون 

  الإدارية   المؤسسات   في   العموميون   والموظفون   ة الاقتصادي   القطاعات   في   الأجراء 

 .العامة   والمرافق 

 

 العامة   للوظيفة   الجنائية   الحماية   أسباب : الثاني   الفرع 

في         بها  القيام  يتوجب  التي  الوقائية  الموضوعية  الآليات  العامة من  الوظيفة  تعتبر حماية 

من الفساد الإداري ومكافحته، من خلَل مجموعة من التدابير للمحافظة على ضمان    سبيل الوقاية

البشري، والاعتماد  للعنصر  توظيف  التوظيف كآلية لضمان أحسن  إجراءات  شروط وشفافية 

على تدابير نزاهة الموظفين العموميين من خلَل إرساء مدونة أخلَقيات الموظف العام، و كذا  

ت  تدابير شفافية  وأخيرا مراقبة  ضمان  العمومية،  الإدارات  العمومية في مختلف  الشؤون  سيير 

                                .ومتابعة جميع أعمال الموظفين العموميين

تعالج    التي  التشريعات  العامة يفرض نفسه على كافة  الوظيفة  وعليه أصبح موضوع حماية 

اقتداء بمختلف المعاهدا العامة،  الجزائر كاتفاقية الأمم  موضوع الوظيفة  إليها  التي انضمت  ت 

الفساد، الأمر الذي فرض على التشريعات الوظيفية العامة معالجة مختلف   المتحد للوقاية من 

العامة كظاهر التي قد تضر بالوظيفة  النفوذ، والحصول    ةالمظاهر السلبية  الرشوة، واستغلَل 

 01 -06وهذا ما تضمنه الأمر رقم   على امتيازات غير مستحقة من طرف الموظف العمومي،

المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، والذي وسع من نطاق مفهوم الموظف العام، على غرار  

رقم   العامة  الوظيفة  قانون  به  جاء  الذي  الضيق  أصبح     03-06المفهوم  الأساس،  هذا  وعلى 

ضروريا أمرا  العامة  الوظيفة  حماية  يتعلق  موضوع  عندما  من    خاصة  معينة  بطائفة  الأمر 

الموظفين الذين يتعين عليهم الالتزام الصارم بهذا الواجب الأخلَقي كالقضاة مثلَ، إضافة إلى 
 

 . 64نفس المرجع، ص  - 6
 . نفس المرجع و الصفحة- 7
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ضرورة تسيير الشؤون العمومية بشفافية مطلقة سواء ما تعلق بنشاطات الإدارة، أو بشرعية  

8لعمومية قراراتها الإدارية، ضمانا لحسن سير المرافق العامة وتحسن الخدمة ا
.  

 

 مفهوم الموظف العام محل الحماية الجنائية  :المبحث الثاني

 عن   الإداري  القانون  يه فيفتعر   فختلي العام و الذي    فمفهوم الموظ  ديدتح   يالفقهاء ف  فاختل 

  فلموظئي يوفر حماية ل، فالقانون الجناالأهدافة و يعالطب  يثمن ح  ئيالقانون الجنا يه فيفر تع

 . مالعـا فللموظ  ئيو الجنا الإداريبالمدلول   ئريالعــام و قد اهتـم المشرع الجزا

 

 : المدلول الإداري للموظف العام                                                     المطلب الأول

المرفق العام  يير باستمرار لمواكبة مستجدات تس  غيرأنه مت  الإداريص القانون ئمن خصا 

النظام  ية فويلصلح لمدة طي   ميالعمو ف موحد و شامل للموظ  يفتعر  ديد تح لذلك فمن الصعب 

ة  يعجع للطبير بهذه الصفة ، و لعل ذلك  يتصفطبق على كل من  ينالعامة ،و   يفةللوظ  يالقانون 

  ية من جهة أخرى ، و لهذا بق ي فق العموم ور المرامن جهة ، و لتط  الإداريالمتطورة للقانون 

. م الفقهيمن صم الانشغالهذا   

 

 المفهوم الفقهي و القضائي للموظف العام : الفرع الأول 

                                        : فقها : اولا

  ةقدم العديد من الفقهاء تعريفات للموظف العام تدور جميعها حول العناصر و الشروط اللَزم

 لاكتساب الشخص صفة الموظف العام. 

 _في فرنسا عرفه الفقيه(Waline.M)بأنه كل شخص يعمل في خدمة سلطة وطنية و يساهم

شغل وظيفة دائمة  مدرجة  بصورة اعتيادية في تسيير مرفق عام يدار بطريقة الإدارة المباشرة و ي 

 .9في الكادر الإداري

 
 ,مجلـة القانون الدستوري والمؤسسات السياسية  ,العامة كإجراء وقائي من الفساد في الجزائر  حماية الوظيفة  ,بوادي مصطفى  - 8
 . 143-114ص، ( 2019ديسمبر  )3المجلد  ,2 ع

M.waline,Traitè élémentaire de droit administratif, paris, GENE edi,p3249   





الحماية الجزائية للموظف العمومي          الفصل الاول                                                   
 

6 
 

 

بأنه ذلك الشخص الذي يساهم بصورة دائمة في تنفيذ نشاط  (plantey.A)   الأستاذ كما يعرفه  _

 .10مرفق عام إداري

أما في مصر فيرى الفقيه محمد سليمان الطماوي بان الموظف العام هو الشخص الذي يقوم  _

طريق  بصفة قانونية بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو احد الأشخاص المعنوية عن  

 .11الاستغلَل المباشر 

                                                                                                                                

 يعرف الموظف العام    قام جانب من الفقه بإعطاء تعريف قريب مما سبق  دأما في الجزائر فق_

يساهم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو احد أشخاص القانون العام و ذلك بأنه كل شخص  

 .12عن طريق شغله بصفة دائمة منصبا يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق 

 أن   " :يو مح أحمد الأستاذ يفتعر  ريئ الجزا  الفقه يف العام فلموظا فاتي تعر  نبي  ومن  
ي  العموم يفالتوظ قانون مواد حسب يميتنظ  يقانون  وضع يف وجدوني من هم  ني الموظف 
 أن لهم كوني أن دون ، ئياتلقا همي عل طبق ي دي جد بقانون  يلللتعد قابل بأنه زي تمي  والذي

 .13" مكتسبة بحقوق تمسكواي 

القانوني  _ المركز  على  يعتمد  لا  للموظف  واسع  تعريف  هناك  بان  فيؤكد  الفقهي  الجانب  أما 

العموميون بغض النظر عن المصلحة التي ينتمون إليها أو مركزهم القانوني أو مستوى  للأعوان  

  14.و طرق توظيفهم أو نظام الأجور الذي يخضعون له

 قضائيا  : ثانيا

 يف  تعر يف يالفرنس الدولة مجلس اعتمد فقد القضاء بها جاء يالت  اتفريللتع بالنسبة و   
 المرفق  بها متعت ي ي الت  نونيةالقاية الشخص ةعيطب  : اليةالت  العناصر على العام فالموظ

 ين ب  و  ينهب  العلَقة ةعيطب  و  ، المرفق نشاط ةعيطب  ، الشخص إلى المسندة المهام ةيعطب
 مة ئدا ةفي وظ   ليهإ منوط شخص كل " : بأنه يفهتعر  على استقرليها إ استنادا و  الشخص

   . "15عام بمرفق الخاصةئف الوظا ضمن تندرج

  
 

شنطاوي- 10 خطار  الأردني  القانون,علي  الثاني,)الإداري  العامة(الكتاب  الإدارية,الوظيفة  الإدارية ,القرارات  الأموال  ,العقود 
 12ص ,2009,الأردن,دار وائل للنشر و التوزيع,01الطبعة ,العامة

الطماوي- 11 الإداري,سليمان محمد  القانون  في  مقارنة, الوجيز  التعديلَت,دراسة  منقحة و مزيدة طبقا لأحداث  الفكر  دار  ,ط. 
 407ص, 1992,القاهرة,العربي

و المتضمن    2006جويلية 15المؤرخ في  06/03مقارنة لأحكام الأمر رقم    ة رشيد حباني,دليل الموظف و الوظيفة العامة,دراسة تحليلي -  12

 . 15,ص2012القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية,دار النجاح للكتاب,الجزائر, 
 . 39ص  ،  1976،  رئالجزا جامعة ، الإداري القانون يف محاضرات ، يومح أحمد- 13
 . 91,ص2013,دار هومة,الجزائر 03العمومية غلى ضوء التشريعات الجزائرية و بعض التجارب الأجنبية,الطبعة   هاشمي خرفي,الوظيفة-  14
 .  199ص ،   2005، العام  للمال  ئيةالجزا ةيالحما ، يم يالدل صفو الله عبد يعل نوفل - 15
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 اعتبارات  على الإداري القانوني ف العام فالموظ  فكرة تقوم ،  يةالقانون  ةحي النا من و  
 علَقة  وجود على  تقوم هماينب  فالعلَقة ، الدولة و فالموظ نبي  ةي القانون الصلة أساسها

 هذه على بناءا و العامة ةفي الوظ تنظم يالت حئ اللوا و  الأنظمة و  ن يالقوان  تحكمها ةي ميتنظ
 ن ي الذ الأشخاص ددي تح  على ، ايةالبد يف  المقارنة ةي القانون النظم معظم ركزت ، العلَقة

 . 16القضاء  و  للفقه هفتعر أمر تاركة ، منها كلي  ف وردت يالت  للأحكام ضعونخ ي 

 

 المفهوم التشريعي للموظف العام:  الفرع الثاني

دوره يكمن    وإنما، دور المشرع لا يقف عند تعريف المواضيع التي يتناولها  أن  بهمن المسلم    

  كأن  أهميةكان في التعريف    إذاو لكن استثناءا قد يعرف بعض المسائل    ,لها  أحكامفي وضع  

ومن    .    الأحكامالتعريف له صلة ببعض    أو أنيجيب على خلَف فقهي في تعريف مسالة معينة  

لم يعرف الموظف العام تعريفا واضحا و    الأمرهذا المنطلق فان المشرع الجزائري في بداية  

انه و نظرا للتغيرات   إلاقانون الوظيفة العامة    لأحكامالخاضعين    الأشخاص  إلىفقط    أشاردقيقا بل  

تحديد و    إلىذلك بالمشرع    أدىالسياسية و الاجتماعية و حتى القانونية التي شهدتها الجزائر  

أو في قانون الوقاية من الفساد  17مفهوم الموظف العام سواء في قانون الوظيفة العامة توضيح  

                                                                              . 18و مكافحته 

جاءت     ف  133/   66  الأمر   من   الأولىالمادة  فقد  عتبر  ي ":    ٌٌ 06/1966/  02  ي المؤرخ 

التسلسل ف  يرسموا ف  الذين  ئمةفة داي وظٌ   يف  المعينون  الأشخاص  الموظفين   الإدارات   يدرجة 

ة و كذلك  ي و الجماعات المحلٌ     الإداراتالتابعة لهذه    يةللدولة و المصالح الخارجٌ التابعة  ية  المركز

                                                .تحدد بمرسوم يفياتات بحسب كهيئ و ال المؤسسات

  يالوطنً  يش، و أفراد الج   نبشعائر الدي ئمين  القضاة ، و القاعلى    الأساسيهذا القانون    يسري  ولا

                                                                                        "19 يالشعبً 

 :العام هم فلصفة الموظ ينالحامل الأشخاصو 

 

المادة   : ني الموظف _ القانونالمت   06/03  الأمرمن    4نصت   ة في للوظالعام  الأساسي    ضمن 

رتبة  فيمة و رسم ئ ة دا ي فة عمومي وظٌ  ين في عتبر موظفا كل عون عي : "ة على أنه ي العمومٌ 

 
 . 201ص,المرجع السابق,نوفل علي عبد الله صفو الدليمي- 16
رقم -  17 في   06/03الأمر  عدد 2006جويلية15المؤرخ  ر  ج  العمومية  للوظيفة  العام  الأساسي  القانون  في    46,المتضمن  المؤرخة 

 . 2006جويلية16
 2006مارس 08المؤرخة في  14المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته ج ر عدد   2006فبراير20المؤرخ في 06/01قانون رقم-  18
ف   133/    66رقم    الأمر  -  19 المؤرخ  القانون    1966/  06/   02  ي،  المتضمن  عدد  يف للوظ الأساسي  ،   ، ر   ، ج   ، العامة  وم  ل46ة 

 . 01الم ،  08/06/1966
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                                                                                                                                                                                                                                       ." الإداري  السلم يف

 

المناصب   يتهم فية دون تثبٌ ي فة عمومي وظ   يف  ينهمتم تعي ن  ي الذ  الأشخاصهم    :ني المتعاقد  الأعوان_

  دارة للإحق  يقانون العام و إجراءات خاصة ، و  خضع لليإداري    فاق تعاقديلات   م وفقيت   يينهم، فتع 

كما أن عمل  .                        ازات السلطة العامةي دها لما لها من امت ي إنهاء الرابطة أو تمدٌ 

العقد    دارةبالإ  لَقتهع  لان بالدوام    لا يتصفالمتعاقد    فالموظ بانتهاء مدة  أو  تنقطع  أو فسخه 

                                                                                                                                                         . ةستقاللاا

الش   المشرع مناصب  الص  يالت   غلو أخضع  أو   أو   يانةتتضمن نشاطات  ف  الحفظ   ي الخدمات 

 .ة إلى نظام التعاقدي العموم  الإداراتالمؤسسات و 

  يفتوظ إلى    ئيةاللجوء و بصفة استثنا  إمكانية،على    06/03رقم    الأمرمن    20و نصت المادة    

 -                      :ةي لالتالات الحا ين في مخصصة للموظف  شغلمناصب  ين في أعوان متعاقد

 .ني د للموظفي أو إنشاء سلك جدٌ  يفم مسابقة توظيانتظار تنظ يف

                                                           .20الشغل المؤقت لمنصب  غورض الشيلتعو  -

توظ يو     المؤسسة و  ي حت المتعاقد وفقا لا  فالموظ   يفتم  ة و ذلك عن ي العموم   الإداراتاجات 

لا    كما    ،  ئيت الجزقيالكامل أو بالتو قيت  محددة المدة بالتو   غيرق عقود محددة المدة أو  ريط

من  رتبة    يف  الإدماج  ي أو الحق ف  فاكتساب صفة الموظ  يهذه المناصب الحق ف  غلخول ش ي 

 العمومية.  فةي رتب الوظ 

المادة      نصت  الموظف  23و  أن  اليعلى  و  ي  نلذي ن  التعاقد  لنظم  المناصب   يشغلونخضعون 

  .   ف  لموظحتفظون بصفة اي  الأمرلسابقة الذكر عند نشر هذا  ا  19المادة    يها في المنصوص عل

ب    المتعاقد و حقوقه و واجباته و العناصر المشكلة ف  الموظيف  توظ  يفيةك  24المادة    ينتو 

ق  ي طرده عن  ي تم تحد ي هم  ي المطبق عل  يبيو كذا النظام التأديره  به و كذا القواعد المتعلقة بسلرات 

                                                                                                                                                           .                                                                                                   يم التنظ

 

  و هذا   ياوقت  الإدارةهم من قبل المؤسسات و يين تم تع للذين ا الأشخاصو هم  : المؤقتين لأعوانا_

مكن اعتبار هذا ي ات و اختصاصات و  ي متع به من فن يتبخبراتهم و مهاراتهم نظرا لما  ستعانة  لَل
 

 .236المرجع السابق ، ص  - 20
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أو المؤسسة المستخدمة    دارةبالإته  لَق عتنته    ن و ي ن أو المكلفي ن من المستشاري من الموظف النوع  

 .   يينهحدد تع ي بانتهاء المدة ما لم 

ب    المادة  و  إلى نص  الجزا  03_06رقم    الأمرمن    21الرجوع  المشرع  أن  أجاز  ئرنجد  ي 

المنصوص علئ أول  غير ن  ي أعوان متعاقد  يفة إلى توظ ئي و لكن بصفة استثنا  اللجوء   ي هم في ك 

                                                                                                                                                                                                                                                                   .طابعا مؤقتا  يالتكفل بأعمال تكتس طارإ يو ذلك ف  الأمرمن نفس   20و   19ن ي المادت 

المؤسسات    ستشارة لحسابلاالدراسة أو او  للخبرة أ  فيةة إنجاز أعمال ظري المشرع إمكان  أجازو   

ق  ي تم تطبي و    المطلوب  ل التأهي متعون بمستوى  يت مستشارون    يإطار اتفاق  ية ف ي عمومال  داراتالإو  

 .21م ي بناءا على التنظ الأخيرةهذه 

 

  يفةوظ ن القانو لات من الخضوع  ئ ، قد استثنت بعض الف06/03  الأمر من    02هذا ونجد المادة  _

            : همو  ني عمومين ي بذلك موظف عتبرهم المشرعي  ة ولمي العموم 

                                                                                                                                              

هؤ  :الجيشرجال    - تحداختيا  لأساليبخضعون  ي الرجال    لاءإن  و  تختلير  تلكي كل  فد  عن                                                                                                                                                                                                                                              ا 

هم  يعلبها القواعد المطبقة    صفتت   ية الت ي ث الخصوصي العام ، سواء من ح  فالمطبقة على الموظ

 . يةبها المهنة العسكر فتتص يث الصرامة التي أو من ح 

                                                                                                                                                                                           

القضاة هم بالدرجة الأولى من يساهمون أساسا في تسيير مرافق القضاة بتقديم  :  رجال القضاء    -

وامر الولائية أو بالفصل في الخصومات الخدمات للمتقاضين سواء كانت هده الخدمة تتعلق بالأ

قانونا المحدد  الاختصاص  عليهم حسب  المعروضة  يتولى  ,  القضائية  من  كل  ذلك  بموجب  و 

قاضيا   يعتبر  قانونيا  يحتل مركزا  أو  القضاء  المادة,  منصبا في  -04القانون  من  02إذ نصت 

                                                                      .  2004سبتمبر06المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء المؤرخ في  11

ونظام  تهم  ي رقنهم و ت ي عود إلى الشروط الخاصة بتكوي فإن ذلك   :22 ني المتطوعون من رجال الد  -

هنا    فختلي   مالإسلَلون به فهو مرفق من نوع خاص و  عمين  ي عة المرفق الذيأجورهم ، و طب 

ن عند  ي فرجال الدة  ي تأخذ بالهرم  ية الت ي حي هو أمام نفسه ، عكس المسكل مسلم  ة في حي عن المس

 . استثناؤهم ينبغيلذلك الإسلَمي ن ي ن لخدمة المساجد و الدي سوا أكثر من متطوع ي ن لي المسلم

 
إدارة الكفاءات و دورها ف   -  21 ة  ي ، كل   نة ، جامعة الحاج لخضر ، بات   ائرالجز   ية في فة العمومي الوظ   ة عصرن   يبن فرحات موالي لحسن ، 

 .7_  6، ص    2011، قسم الحقوق ،    ياسية العلوم السالحقوق و 
 .السابق الذكر  06/03 الأمرمن   04لمادة - 22
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قد   5198مارس  23  يالمؤرخ ف 85/59المرسوم ية العموم يفةو إذا كان القانون السابق للوظ

الموق هذا  اعتبر    06/03  الأمرفإن    فاتخذ  الشؤون    كالأسلَقد  بإدارة  من  يني الدالخاصة  ة 

منهم سوى المتطوعون مهما كانت مناصبهم  ستثنى طبقا لذلك  لا ي   الأساسن و على هذا  ي الموظف 

 .     و صفاتهم

 

ي  العموم  يفةمن الخضوع لقانون الوظ   لاءهؤ   نيلقد استث :    القنصلينون و  يلموظفون الدبلوماسا  -

ة و  ي ن و الترقي مجال التكو يز بطابع خاص و تحتاج إلى مرونة أكبر فيفتهم تتم ي باعتبار أن وظ 

، و  صدرت  ي العموم  يفة نتداب لذلك استبعد هذا السلك من الخضوع لقانون الوظ لا ، و ا  الأجور

 / 03 / 1977 . 01 يالمؤرخ ف 10/ 77 الأمرخاصة ابتداء من  ينبشأنه قوان

 

      المدلول الجنائي للموظف العام:  الثانيالمطلب 

المتصلة   ئممجال الجرا يف  ئيلمعرفة النظام الجنا  يكف لا ي العام ،    فللموظ  الإداري  يفإن التعر

للجمهور دون أن  خدمات عامة    داءلأتصدى  يمن    الأشخاصهناك من    لانفة العامة ،  يبالوظ

ق و هذا أمر  ي ض  الإداري  فمدلوله وفقا للقانون،  ي العموم  فللموظ  الإداري  يفه التعر ي صدق علي 

تسع  ي ن  ي ح  يالحقوق و الواجبات ، ف ث  ي من ح  دارةالإو    فن الموظي نظم العالقة ب ي، كونه    يمنطق

الحفاظ    يف  غبةالرهي  ها ، و يتالمراد حما ة المصلحة  ي بالنظر إلى أهم   ئينطاق القانون الجنا  يف

و    ئياالعام جنا  فالموظ  يةالعامة ،و كذا حمافة  ي نزاهة الوظالعام و المحافظة على  على المال  

 ي العام ف  فو جمهور الناس ، بمعنى أن للموظ ن الدولةي نظم العالقة ب ي قانون العقوبات لان ذلك 

ع  ي جم   يقه في جب تطبي، و الذي    داريالإمفهوم  ق و هو الي ضن أحدهما  ي مفهوم   ئيالقانون الجنا

  ئي حدده المشرع الجناي الذي    ئيواسع و هو المفهوم الجناالمفهوم  الهو    الآخر ة و  ئي ل الجنائ المسا

هذا المطلب    لَلو على ذلك سنحاول من خ ة ،  ئي ل الجنائ بعض المسا 23ي ق في طبتنصوصه ل  يف

  ئيع الجناي و التشر  يالفرنس  ئيالفقه الجنا  يسواء ف  ئيالعام بمدلوله الجنا  فان مفهوم الموظي تب

                                                                              .ريئ الجزا

 

 

 ي الفرنس ئيع الجناي الفقه و التشر يمفهوم الموظف العام ف :الأولالفرع 

 
 . 86، ص  2006، القاهرة ،   ية، دار النهضة العرب ئياالعام جنا فالموظ ية، حما ي عل ي الدسوق إبراهيممحمد - 23



 الفصل الاول                                                         الحماية الجزائية للموظف العمومي 

 

9 

عرفه الفقه  ث  ي ، ح يجتهاد الفرنسلَل  ي العموم  ف للموظ  ئيع المدلول الجناي توس  ي عود الفضل في   

ي نصده ي و ب  ئيسيشخص من رجال الحكومة له عمل ر كل : ، بأنه   يالفرنس ئيالجنا
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ؤدي  يكل من  العام على    فضف صفة الموظ ي بأنه  يف  حظ على هذا التعريلَ من السلطة العامة و  

 . ر أجرغي بأجر أو بمة أو مؤقتة ئ دمة داعامة سواءا أكانت هذه الخ  خدمة

الفرنس    النقض  الجنائ المسا  يف  الأشخاصة على عد بعض  ي كما اعتادت محكمة  ة ، من  ئي ل 

فعلى   داريالإع  ي ذلك وفقا للفقه و القضاء و التشرعتبرون كلا يم أنهم  غ ن ، ريي ن العادي الموظف 

سطة المتهم  قة بواي ها قد مورست حقي المشار إل  ئفأن تكون الوظا  يكفيل المثال قررت أنه  ي سب 

عتبار لاا  يف  للأخذ  كون هناك محليح من السلطات العامة ، دون أن  يض صح ويبناء على تف 

 .24مة أو المؤقتة ئ عتها الدايسواء بمدتها أو بطب 

بأنه  كما      الفقه  بعض  "  عرفه  فيكل شخص  :  أحد    فرادالأمواجهة    يعمل  أو  الدولة  باسم 

ختصاصات الا ثقتهم ، أحد    ة تستدعيعي صورة طب  يمارس إزاءهم فية العامة و  ي المعنو  شخاصالأ

 بالإضافة،  25مباشرة  ره الدولة أو الشخص المعنوي العام إدارةيخولها القانون لمرفق عام تد  يالت 

نه باطل ، أو  يي كان قرار تعأو    لَنه أصييصدر قرار بتع ي هو من لم    يالفعل  فإلى ذلك فإن الموظ

أحد اختصاصاتها    لَولكنه باشر فع  ئية أو انقطعت بشكل نهاقته بالدولة لفترة محددلَتوقفت ع

  للأوضاع  يةموظفا حما  ئيالقانون الجنانظر    يعد فيبها القانون و من ثمة    فعتر ي صورة    يف

 . 26ةي لشرعبمظاهر الممارسة اتسم  ي فته بشكل عادي  ي الظاهرة فالمهم أنه مارس وظ

، توفر    ئيوفقا للقانون الجنا  ف الموظ  يشترط في   ئي صه ، أن الفقه الجنالَمكن استخ يو مما    

أو بمباشرة النشاط العام الذي هو من اختصاص الجهة العامة أي الدولة    ول الأ تعلق  ي :  ن  ي شرط

ممارس  كون هذا النشاط الي قتض أن  ي اتها العامة بأي صفة كانت ، كما  باتها أو مؤسسإحدى ه

ن الشخص و الجهة العامة ، و نوع العمل  ي قة ب لَعة الع ي بعد ذلك طب  الأهممنسوبا لتلك الجهة ، و  

ن  يحكم الموظف  ين ، و اعتبرهم في ات من العاملئ لف  لَامش  ئي الممارس ، لذا جاء النظام الجنا

لحكومة أو المصالح أو ا  ين في الحصر ، فكذلك المستخدملا  ل المثال  يسب   ن و هذا علىيي العموم 

ن  ي حكم الموظف   يعتبرون في ومة أم مؤقتة  ئ نا بصفة داي العامة التابعة لها سواء أكان معات  يئ اله

 .  ئيق أحكام النظام الجزاي ن لتطبيي العموم 

   

مدلوله  اتساع    ياظهر جلي نه ،  ياسا على ما سبق بي تأس  ي العموم  ف للموظ  ئيل المفهوم الجنايو تحل

فراد المجتمع  لأقه خدمة عامة  ي عتبر كل شخص تقدم الدولة عن طري ، إذ    داريالإمقارنة بمدلوله  

ة ،  ي رياة أو اخت ي إلزامر أجر  غي مة أو مؤقتة بأجر أو بئ عاما ، سواء كانت هذه الخدمة دا  موظفا

فة العامة ،  ي الخاصة بالوظن  ي القوان ة تحكمها  ي ميقة ذلك الشخص بالدولة تنظ لَو سواء كانت ع
 

 . 201ص  2005،  مرجع السابقصفو ال اللهعبد  ي نوفل عل- 24
 . 203ص ،نفسهالمرجع - 25

 . 201المرجع السابق ص ,نوفل علي عبد الله صفو الدليمي -26 
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ر  بي ومثال ذلك الخ   هم نوع العمل الممارس  لا يالقانون الخاص ، كما   لأحكامعة  ة خاضي أو تعاقد

  . مةئفة داي وظ ينه ف يي تع ياإدار ئزالجا غيرمن   لأنهن به الدولة ، ي الذي تستع  الأجنبي

خطة    يفا فلَة ، فنجد اختي العام وفقا للنصوص القانون   فللموظ  ئيأما بالنسبة للمدلول الجنا   

رفض  م اتفاقها على  غالعام ، ر   فد مفهوم الموظ ي ة تحدي فيك  ينها فبيما  ية فئي عات الجناي التشر

فا ي تحدد تعر عات أو تلك قد  ي فإن هذه التشر  مر الأده ، و مهما كان  ي عند تحد   الإداريةبالفكرة    الأخذ

مكن ي امة ، كما  فة العامة أو المصلحة العي ة الواجبة للوظئي ة الجناي الحما ق  يعيالعام    فقا للموظ ي ض

عات  ي هناك من التشرأن    إلار النصوص ،  ي تصدى لتفسي ثقل كاهل من  يفا واسعا  ري أن تحدد تع 

إلى تحد تلجأ  بمناسبة كل جري من  به  المراد  الجرائ مة أو طا يد  دة  على حدة ، معتم27م  ئ فة من 

إ الحصري  التعداد  الطا  ينبغيذ  أسلوب  لهذه  التشر ئ بالنسبة  من  مي فة  إلى  الرجوع  دلول  عات 

 . م على حدهئ فة من الجرائ مة أو طاي العام بصدد كل نص أو جر  فالموظ

د على هذا النحو، وقد  يقانون العقوبات الجد  يالذي استقر ف  يزة القانون الفرنسيم  هيو هذه     

 .نايا عبر عنه أح 

أن ها من قانون العقوبات ساري المفعول  لو ما    432راءة نصوص المواد من  تضح من قي   

ضم من  ي العام    ففا محددا للموظي ضع بموجبه تعر ي نص    يتضمن أي لم    ي بات الفرنسقانون العقو 

 . حكمه يعدهم فيين  الذ الأشخاص لَلهخ 

 

 الجزائري  ئيع الجناي التشر يمفهوم الموظف العام ف: يالفرع الثان

  ممالأة  ي جاءت بها اتفاق  ية الت ري صالحات الجوهلابمسار ا  لَر التزمت التزاما كامئ الجزاإن     

خ  ي ترس ها  غايت ، و  يالعموم   يفو قطاع الوظ  دارةالإح  لَلمكافحة الفساد ، و من أهمها إصالمتحدة  

ن  ي العاملوسط    ية و ضمان الحد المعقول من النزاهة في ر شؤونها العموميي تس  ية في قواعد الشفاف

 غرضالمشرع لهذا الث تبنى  ي دة ، ح ي ة الجدئي ستها الجناياة القطاع العام ، و هو ما طبع سخدم  يف

مستهدفا بذلك    ة  ي مادتها الثان  1  ي المتحدة ف  الأممة  ي الذي جاءت به اتفاق  يالعموم   ف الموظ  يفتعر 

هذا    لَل من خ ظته  ح لَمكن م ي أن ما    غيربصفة عامة ،    يد صفة الجان ي محاولة حصر و تحد

خص  يما  يها ، في ف  الأطرافة للدول  ي الداخلعات  يللتشر  الإحالة، أنها اعتمدت على    يالنص القانون

ري عبر حقبة  ئ المشرع الجزا  قفعلى تطور مو ، و لما نسلط الضوء    يالعموم   فالموظ  يفتعر 

إذ و   ئيالجنام بالمفهو  ي العموم فتعلق بالموظي ما يفمستقر  غيرلة من الزمن ، نجده موقفا ي طو

الذي طور و وسع    يالفرنس  ئيجتهاد القضالاه اي وصل إلعن تأثره المستمر بما    فكما هو معرو 

تعر  فعالة  بوجوب    يالعموم   فالموظ  يفبصورة  قضى  الموظ  الأخذو    ي العموم  فبعبارة 
 

ة   القضاء الإداري ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية قضاء الإلغاء قضاء التعويض دراسة مقارن  ,خالد خليل الظاهر- 27

 .50ص 2009-1430, الطبعة الأولى
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ن ي ون بقسط من السلطة العامة أي الذتمتع ي ن  ي الذ   ينالمواطن  يسع مع حصرها فالو بمفهومها ا

  التنفيذية ض من السلطة  يأو بمقتضى تفو  يق انتخاب شرعي طر ة سواء عن  ي ون وكالة عموم ولتي 

  .28المحلية شؤون الدولة و الجماعات  ييرتس يساهمون بهذه الصفة في و 

 

 الفرق بين المدلول الاداري و الجنائي  : الفرع الثالث

داري تختلف  لانطاق القانون اموظف العمومي في  لشارة في هذا الصدد أن فكرة ا لاتجدر ا   

ال القوانين ابعض  الجنائي والا شيء عنها في  القوانين قد دني فمعناه في هذملخرى كالقانون  ه 

داري تقوم  لاالقانون اوظف في  ملداري ففكرة ا لاأضيق مما هو عليه في القانون ا  يكون أوسع أو 

قة لَقة بين الطرفين علَوالدولة، فالعوظف  ملعلى اعتبارات أساسها الصلة القانونية بين كل من ا

نظمة التي تحدد بموجبها القواعد التي تحكم شؤون الوظائف  لانية تنظيمية تحكمها القوانين واقانو 

 . وظفينملوا

وظف العمومي على كبار  ملسي نرى بداية أنه قصر معنى ابالنظر إلى الفقه والقضاء الفرن   اما 

ما تخلى عن هذا  أنه سرعان    لاا من السلطة العامة، إملكون قسطدارة ومن ي لاموظفين من ا لا

 .  تجاه الضيقلاا

داري،  لاالقانون اوظف العمومي بخالف  ملأما القانون الجنائي فقد توسع في توضيحه لفكرة ا  

ركز القانوني للموظف العام بإقامته على أساس ملداري يركز اهتمامه على الافإذا كان القانون ا

الجنائي يصب  وظف العام، فإن القانون  ملتنظيمي الهدف منه تحديد حقوق والتزامات اقانوني  

 . عبر عن إرادتهاملوظف العمومي مع الدولة املقة الَاهتمامه أكثر على ع

داري و الجنائي  لاجهات النظر لدى كل من القانون ا و عليه نستنتج مما سبق أن هناك تباين و  

ون داري قد اختلف عنه القان لاالعمومي، فمفهومه في القانون ا  وظفملفيما يتعلق بتحديد مفهوم ا

القانونين و  لَالجنائي، و يرجع ذلك إلى اخت  داري ذو لاأهدافهما، فالقانون اف طبيعة كل من 

قة بين الشخص و الحكومة، أما القانون الجنائي فهو ذو  لَيعة تنظيمية يهدف إلى تنظيم العطب

 .29ة الجريمالحقوق و الحد من طبيعة جزائية غايته حماية 

 
 .08، ص  2004، دار هومة ، طبعة   يالثان جالخاص ،  ئيالقانون الجنا  يز فيعة ، الوجياحسن بوسق- 28
وهيبة  - 29 سعدي  ا  ,بن  الجزائريوظف  ملمدلول  الفساد  مكافحة  قانون  في  أ  ,العام  قسم  مساعدة  الحقوق    ,أستاذة  بن   -كلية 

 . 212,216ص,عكنون
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 : الفصل الاول خلاصة

  ة، والذي انقسم ي فة العموم ي د مفهوم الوظ ي ري بتحدئ ع الجزاي عات المقارنة والتشرياهتمت التشر   

ة  يئ نظام الب   يول فلان لها تمثل اي جاد نظام ي إ  لَل من خ  يو آخر شخص  يإلى مفهوم موضوع

 لاوروبي(. النظام ا)قة غلة الميئ نظام الب   يف يو الثان   لامريكي(النظام ا)المفتوحة 

موحد  د مفهوم  ي تحد  يري صعوبة فئو الجزا  ي عات كالفرنسي التشر  فمختل   يقه فكما وجد الف  

العامة و  ر المرافق  ي س  ية في العام من أهم  ف، و نظرا لما للموظ   يالعموم  فو شامل للموظ

م ،لذا خصه ئ لبعض الجرا  ر بأفراد المجتمع فهو عرضةتها ، و كونه على احتكاك مباشياستمرار

 . ةئي وأخرى إجراة ي تنقسم إلى موضوع   ية و الت ئي ة جناايبحم ريئ المشرع الجزا

  فالموظد مفهوم  ي بد من تحد لا ن المختلفة كان  يم الذي قامت به القوان ي التطرق إلى التجرو قبل    

الحما  الجنا ي العام محل  الجناالاة و ذلك بمدلوله  ئي ة  تحد  ئيداري و  اي ، وكذا  الذلاد  ن  ي شخاص 

عل الموظيتنطبق  صفة  ا  يف  يالعموم   فهم  الجنالاالفقه  و  القواعد  ي والمحدد   ئيداري  وفق  ن 

      .ةي القانون 

لقد اقر المشرع الجزائري للموظف الحق في تمتعه بحماية الدولة من اجل ضمان تفرغه      

  أكمل العمومية من خدماته على    الإدارةبما يحقق استفادة  ,الوظيفة التي كلف بها    بأعباءللقيام  

و الشتم و    اناتتهديدات و الإهال  أنواعتتكفل بحماية موظفيها من جميع    أنوجه و على الدولة  

الضرر الذي قد    إصلَحلمهامهم و    تأديتهم  أثناءالسب و القذف و التهجم الذي قد يتعرضون له  

فالدولة تحل محل الموظف و تطالب له بكل حقوقه موفرة بذلك عليه    ينجم عن دلك عند اللزوم

 نوع أن اعتداء و من أي    لأيالمحاكم و ما على الموظف في حالة تعرضه    إلىمشقة اللجوء  

يتسنى مزاولة   الذي وقع عليه و صاحبه حتى  القانونية ضد    الإجراءاتيبلغ رئيسه بالاعتداء 

زمة بحماية موظفيها من العقوبات المدنية التي قد يتعرضون  العمومية مل  الإدارة  إن  ,المعتدي  

  .متابعة قضائية   إلىو تعرض  الخدمةارتكب احدهم خطا في  إذالها في حالة ما 
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 م موظف العاآليات الحماية الجنائية لل 

 

العموم   الوظيفة  نظام  الج عرف  في  ا  رات تطو   زائر ية  أجل  من  هذا  و  مع  لاكثيرة  نسجام 

واالمستجدات   والقانونية  والاالسياسية  الج لاجتماعية  عرفتها  التي  الحقب  في    زائرقتصادية 

-06  مرالأ العام للوظيفة العمومية بموجب    ساسيالأصدر القانون    تلاالمتفاوتة، مع هاته التحو

3030. 

إقامة     في  منها  المطلوبة  للخدمات  وتقديمها  لدورها  أدائها  في  الدولة  وسيلة  فالموظف 

ب الحيوي في جهاز الدولة ظام، وهو العصالعامة بانت  رافقالعامة وضمان سير المالمشروعات  

ون مطمئن ويبذل كل ما في حتى يك  والأفراد  الإدارةالموظف من تعسف  بد من حماية  لافأصبح  

بحيث    داءلأطاقته   أكمل وجه،  الجزمهامه على  المشرع  للموظف    ائريأقر  القانونية  الحماية 

 . العام

كان الموظف العام مطالبا بتنفيذ سياسة الدولة والقيام بمهام الوظيفة العمومية على أحسن    إذاو     

نية عن طريق تحديد الحق ذاته  بد من حماية القانو   لَ، فوضاعوالأ ت  لا ي جميع الحاوجه و ف

   د عليها .القانونية التي ينطلق منها و يعتم سسوالأ

الموظي    ممث   فتعرض  باعتباره  الل  لَالعام  احتكاكه  بحكم  العامة  المواطن  يوميلسلطة  ن  ي مع 

  فالقذرة إلى الشتم أو السب أو ي ان كث ي أح  يتصل ف  يستفزازات الت لات ،و ايقاار من المضي الكث 

م من غالردي و تتحول إلى ضرب و جرح ، على  الاي د ، و قد تتطور إلى مناوشات ب ي أو التهد

  يصفة المتعدطابعا خاصا بالنظر إلى    سعك أنها ت   لاة تقع على عامة الناس إي م عادئ أنها جرا

  ةي توفر له قدرا من الحماوجب على الدولة أن  ؤدي مصلحة عامة مما  ي الذي    فه و هو الموظي عل

ه  ي تشكل اعتداءا عل  يالسلوكات الت م  ي ك بتجر ة و ذلي ة الموضوعئي ة الجنايالحما  ي تتمثل ف  ي،و الت 

   .و النص على العقوبات المناسبة له

الحما   إلى  الجناي إضافة  الموضوع ئي ة  التشر  ي الت   يةة  التشري أقرها  و  المقارن  الجزاي ع  ري  ئ ع 

 جراءاتلاان  ي قوان  يها في ة المنصوص علئي اجرلا ة ائي ة الجناي سمى بالحمايالعام هناك ما    ف للموظ

ته  ي ه أثناء تأد ي علم  ئ حال وقوع الجرا  ي مر فلام منه و كذلك ائ حالة وقوع الجرا  ي ة و ذلك فئي الجنا

ابة  ي الن   ف من طرة  ي ك الدعوى العموميم فإن تحرئ حالة ارتكابه للجرا  ي فته أو بسببها، ففي لوظ

ه  ي م علئ ارتكاب الجرا  حالة  يابة العامة ، أما في ه الني تحصل علذن  لاعلى ا  فتوقي العامة ضده  

م  ئ الشكوى بالنسبة للجراد  ي تتعلق برفع ق  ي نة،و الت يعات عدة دول بإجراءات مع ي فقد خصته تشر 

  فتعرض للموظي على كل من فته ،أو بسببها كما سمحت بالقبض ي ه لوظئ ه أثناء أداي تقع عل  يالت 

ما سنتطرق   اذو ه  المختصة،بدون أمر من الجهة    يف ي أداء واجبه الوظ  يالعام ،أو من بحكمه ف
 

  46ج العدد.ج.ر.لوظيفة العمومية، جالعام ل  ساسيالأالمتضمن القانون    2006جويلية    15المؤرخ في   06-03الأمر رقم  - 30
 . 2006جويلية  16ي الصادرة ف
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في إل مبحث   يه  إلى  قسمناه  الذي  الفصل  خصصنا  يهذا  للحما لاان  الجناي ول  الموضوع ئي ة  ة  ي ة 

 . العام فة للموظ ئي جرالا اة ئي ة الجناي فخصصناه للحما يالعام ، أما الثان فللموظ

 

 ف العامالحماية الجنائية الموضوعية للموظ: المبحث الأول   

-06الأمربعد صدور    إلا ة وتطور حقوق لم يشهد استقرار  مفهوم الوظيفة العامإن التغيير في      

  العام للوظيفة العامة الذي أبرز أهمية الموظف العام معتبرا إياه  ساسيالأ المتضمن القانون  03

       ا.ختمه  لَ، ولصالحها، موظفا شعارها مستعميتصرف بإسمها  نهلأللدولة  لَممث 

  وكان  العمل،  قانون  صدور  من  سنة  16  بعد   312006 وظيف العامساسي للالا  القانون  صدر"

  المبادرات  من   بالعديد   السلطات  قامت  وقد.   59-85  بالمرسوم   عملَ  يسير  العمومي   الوظيف  قطاع

   حيث ان صدورالامر 201632سنة  غاية  إلى  جدوى  بدون   لكن   العمومي،  الوظيف  قانون  لإصدار

  المشرع   تنبي   القانونية  النصوص   محتوى   في  وجاء  القانونية،  الفراغات  ليسد  جاء  06-03

 "القاعدة من كاستثناء  المفتوح النظام  و  عامة كـقاعدة  للوظيفة  المغلق النظام الجزائري

المنطلق      هذا  تشريعاتهمن  في  الجزائري  المشرع  من    ضمن  مجموعة  والمتتالية  المختلفة 

والفعا الفعلية  المساهمة  له  لتوفر  السواء الحقوق،  والخاصة على  العامة  لة في تحسين ظروفه 

ن تحسين  ستمرار الديمومة وتضمن الحقوق التي تمكنه ملاهدفها ا  الإدارةوبين  وتنشأ وظيفته بينه  

           م. ي رأدائه مع ضمان العيش الك

المبحث  هذا    يسنتناوله ف  العام و هذا ما  فعتداء على الموظلا ري ائ ث جرم المشرع الجزاي ح    

عتداءات لااالعام من    فة الموظ ي ول حمالاالمطلب ا  يث تناولنا في ن حي،الذي قسمناه إلى مطلب

عتداءات  لاالعام من ا   ف ة الموظي حما  يالمطلب الثان   ي تقع على شخصه كما تناولنا ف  ية الت ي الماد

        . الواقعة على شرفه و اعتباره

 

 الموظف من الاعتداءات المادية الواقعة على شخصه حماية: المطلب الأول 

العام في الآونة        الموظف  قوليا    إلى  الأخيرةيتعرض  تأديته    أثناءفعليا    أو جرائم الاعتداء 

للدولة ووسيلتها للقيام بوظائفها فأن الاعتداء    الأساسيةبسببها، وبما انه يمثل الدعامة    أو وظيفته  

عليه يمثل مشكلة يترتب عليها آثار سلبية تنعكس على المصلحة العامة نظرا لتمتعه بصفة قانونية  

 ً جنائيا حمايتها  تستدعي  واف  إذا  ,متميزة  المادية  الحقوق  أهم   لموضوعيةحماية  من  للموظف 
 

 2006  لسنة46 رقم  الرسمية الجريدة2006يوليو  15 في المؤرخ06-03  رقم مرالا- 31
 16 ،ص   1997الجزائر، ،   مةالا دار العمومية  الوظيفة  خلَقية مقدم،  سعيد - 32



 آليات الحماية الجنائية للموظف العام                                                الفصل الثاني

 

19 

، وبهذا سنتطرق  اللَزمةتمنح بها للموظف الحماية تي ال إحدى طرق باعتبارهاأساسيات الدولة 

إلى كل  في ه المطلب  بالإكراه  ذا  الموظف  الاعتداء على  جريمة  و(  الأول الفرع  )من جريمة 

 . (الفرع الثاني)الاعتداء على الموظف بالقوة أو العنف

 

 

 

 جريمة الاعتداء على الموظف بالإكراه   : الفرع الأول 

 الاكراه تعريف جريمة  : اولا

 و  المحبة و  الرضا فخلَ على  ليح يدصح  واحد أصل الهاء و  الراء فالكا « : في اللغة  

 كارها فتعملهيئ الش فتكل أن  :الكره و  ، المشقة الكره
 هو  و  أمر على حملته :أكرهته ، 33

 ذلك على فأكرهت نفسها صبتغ مستكرهة امرأة و  ، كاره
 أكرهت ما بالضم  الكره و  34

35ه ي عل أكرهوك ما بالفتح الكره و  بالفتح، الكره و  ،هي عل نفسك
 قوله الأول المعنى أن وذكر ، 

 عسى و  لكم ري خ هو  و  يئاش تكرهوا أن عسى و  لكم كره هو  و  القتال مكلي ع كتب"  : تعالى الله 
 . "36تعلمون  لا انتم و  علمي الله  و  لكم شر هو  و  يئاش تحبوا أن
 
 يف تتقارب لأنها و  عبارتها تاختلف إن هيو فاتري تع عدة له العلماء ذكر : في الاصطلاح  

 و  الإلزام هو  : الإكراه لي ق قد و يد  ع و بال كرهه ما على رغي ال حمل الإكراه" : لي ق فقد ، المعنى
 ".37هوأضر  ما فع لير الرضا عدملى ع قدمي ف شرعا أو  طبعا الإنسان كره ما على الإجبار

  

الجنائية     القوانين  اتجاه اغلب  علـى   إكراهاتمثل    أنالتي من شأنها    الأفعالتجريم    إلىذهب 

بخ   أوالموظـف   عامة  المكلف  وظيفته    أثناءدمة  مهام  جريمة    أوتأدية  وتتميز    إكراه بسببها، 

وظيفته   أعمالعلى القيام بعمل من    لإرغامهتنطـوي علـى استعمال القوة ضده    أنهافـي    ظفالمو 

الجـاني مـن وراء    و أ فيـستهدف  الموظف    أن  الإكراهالامتناع عنه،  بالخدمة    أو يدفع  المكلف 

ضـرراً علـى مصلحة من مصالحه، وقد  يشكل  أداءهابواجباته الوظيفة لأن   الإخلَل إلىالعامة 

ا  أفردت يجرم  معظم  نصاً  العقابية  الموظـف    الإكراهلتشريعات  علـى  يوقـع  المكلف   أو الـذي 

بالخدمة العامة وذلك لحمايته وضمانة حقه في ممارسة عمله بأمان واستقرار الذي لا يتحقق في  
 

  الفكر دار ، هارون محمد السلَم عبد قيتحق ، غةالل ييسمقا معجم ، يازكر بن  فارس بن ني الحس أبو  :فارس ابن ، أنظر - 33
 . 172ص. 21389 ط لبنان وتربي
 . 535ص  "العرب لسان  " :منظور ابن - 34
 النجار يعل محمد قيتحق  ،ززيالع كتاب ئفلطا ييزالتم ذوي رئبصا ، عقوبي بن محمد بن  نيالد مجد ، ابادي وزيرالف  - 35

 . 196 ه 1389 ،  مصر القاهرة ، ريالتحر دار
 . البقرة سورة ،  216ية الآ  - 36
 . 37ص2000ه14211ط لبنان ، وتربي ، يةالعلم الكتب دار ،  "تافيالتعر  " :محمد بن ي عل يفالشر ، يالجرجان - 37
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من جهة، ولحماية وصون المصلحة    والإكراهحال عـدم توفر ضمانه ضد تعرضه للتهديد بالعنف  

واطر بانتظام  العام  المرفق  سير  اسـتمرار  وضـمان  ناحية  العامة  من  حمل  38أخرىاد  لأن   ،

عمله المكلف به    أداءاجتناب    أو غير حق    أمر  قـضاء  ىالمكلف بالخدمة العامة عل  أوالموظف  

يعطل المصالح العامة وبالتـالي يخـل بمبدأ السير المنتظم والمستمر    أنتهديد من شأنه   ىبناء عل

يمنعـه الجاني من    أنوظف بعمله بـأن  قيام الم  أثناء  الإكراهيقع    أنللمرفق العام، سواء في ذلك  

   .في المستقبل أداءهفي غير فترة قيامه به لمنعه من  أو المضي في تنفيذه 

تتخذ    أن  إماالمكلف بالخدمة العامة في صورة متعددة فهي    أو الموظف    إكراهوتتحقق جريمة      

لـه مـن   واجب من واجباته    أداءبغير حق على    هيحمل  أن  أو واجبه الوظيفي    أداء منع الجاني 

 .39ه وظيفت  أعمالعمل من  أو واجب  أداءتأجيل  على بإجبارهتتحقق   أنممكن  أو الوظيفية 

المكلف بخدمة عامة بتحقق عناصـره فـي    أو الموظف    إكراهويتحقق الركن المادي في جريمة    

المكلـف   أو تمثل صفة الموظـف  )الذي يصدر من الجاني تجاه الموظف العام    الإجراميالـسلوك  

وذلك بهدف تحقيق نتيجة جرمية تتمثل في  (  بخدمـة عامـة الـركن المفترض في هذه الجريمة  

ليحمله على الامتناع عن القيام   أو الخدمة المكلف بها    أو على القيام بعمل مخل بوظيفتـه    إرغامه

 .تأجيل القيام به أو قانونا  بما هو واجب عليه

لذي ينطوي علـى  يكون السلوك ا  أنيشترط لتحقق هذه الجريمة ه ان  إليهومما يجب الالتفات     

قبل    الإكراه الجاني  من  الموظف    أثناء  أو قـد صدر  لواجبه    أو تأدية  العامة  بالخدمة  المكلف 

من الجاني على الموظف    ةمبادأامتناع وظيفي يعد    أو دون حـق علـى عمل    فإكراههالوظيفي،  

بعد    الإكراهلف بخدمة عامة حيث اعتبر  المك  أو  يبدأ  لم  فالموظف   بأعمال من اجلهـا جريمة، 

لا يوجد له أي مثير  امتناع وظيفي يعد اجتراء سـافر    أو وجه حق على عمل    نوظيفته لحمله دو 

  العمـل  أدى يتبرم مـن    أو ينفعل    أنشأنه    من   أداه  أنسبق    أوظيفي يؤديه الموظف  ومن عمل  

كان قد صـدر لاحقـا    إذامفعوله    الإكراهى  يحدث السلوك الذي ينطوي عل  أنفلَ يتصور   40تجاهه 

 . يالواجب الوظيف أداءعلـى 

يستدعينا      ذلك  هذا    أن وكل  ح  الأمر نتوقف عن  العام    مايةلان ضمانة  المكلف    أو الموظف 

  أو الذي يقع عليه للقيام    الإكراهشملت حمايته من    إذا  إلا لا تستقيم    الإكراهبالخدمة العامـة من  

يجبر الموظف العام   أنية حتـى لا تمنح فرصة لكل صاحب مصلحة  الامتناع عن واجباته الوظيف 

لحماية الخاصة  ا  رإقراوهذا ينسجم مع    الإكراهينفذ له هذه المصلحة ولـو حتـى باسـتعمال    أنعلى  

المكلف بها لأن ذلك لا يمنع    الخدمـة  أو لم يقم بعمل يتعلق بوظيفته    إذاللموظف العام في حالة ما  
 

 . 61ص  2015،مكتبة السنهوري،  1ط الإداري القانون  وأحكامعصام عبد الوهاب البرزنجي وآخرون، مبادئ . د- 38
ط.  د- 39 العـام  للموظف  الجنائية  الحماية  السليمان،  محمود  مصباح  والتوزيـع،    1صباح  للنـشر  الحامـد  ومكتبـة  دار 

 . 141ص200،الأردن
 . 327ص  1986، الإسكندريةرمسيس بهنام، الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية، منشأة المعارف . د- 40
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ن سير العمل الـوظيفي وتوقيـع الجزاءات مع القواعد العامة التي تقرر حس  من حمايته بالتكامل

 .وظيفته  عمالأف الذي يمتنع عن القيام بعمل من الجنائية والتأديبية على الموظ

عد من الجرائم العمدية التي تستلزم لوقوعها  كن المعنوي في هذه الجريمة فهي ت عن الر  أما   

لغرض حمل الموظف    الإكراهاستعمال    إلى  إرادتهتـوافر القـصد الجنائي لدى مرتكبها أي اتجاه  

امتناع مع علمه بنتيجة سلوكه فضلَ عن القصد    أو المكلف بخدمة عامة دون حق على عمل    أو 

 . الإكراهالخاص الذي يتمثل في حصول الجاني على مصلحة معينة نتيجة 

   صور جريمة الاكراه: ثانيا

   :41صور  ي عدةف  حققيت أن مكني  يةفي الوظ  بواجباته الإخلَل على العام فالموظ إكراه إن
 .الوظيفي واجبه أداء من منعه يه :الأولى الصورة -أ

 . يةف ي الوظ واجباته من  واجب أداء على حق غيرب  حمله : يةالثان  الصورة-ب
 . ةي ف ظي و واجباته من واجب  أداء لي تأج على حمله : الثالثة الصورة-ج

 نص  هو  و  ، واحد يعقاب نص يف الصور هذه يعجم  يالسودان  العقوبات قانون جرم قد و   
  نص  ضمن نيي الأول  ن يالصورت  بعضها جرم فقد ة ئي الجنا  نني القوا  ةيبق  أما ،  منه 64 المادة

 الأخر  بعضها اكتفى ني ح  يف القطري و  المصري العقوبات كقانون ، ضااي  دواح  عقاب
 جرمي   لم ماين ب  يالعراق و  يالأردن  و  السوري العقوبات كقانون ، فقط الأولى الصورة ريمبتج 

 . 42ري ئ والجزا يب غرالم العقوبات كقانون منها صورة أي ةئي الجنا نيالقوان  من  الآخر البعض

 العامة  فةي الوظ بواجبات الإخلَل على الإكراه مةريلج  المادي الركن فإن حال أي على و   
 ف بهد العام ف الموظ تجاها يالجان  عن صدري ي إجرام سلوك بكل تحقق ، صورها كانت أيا 
 حق  رغي ب حمله أو  واجبه أداء من العام فالموظ  بمنع إما تتمثل ةعين م رامية إج  تيجةن  يقتحق 

 مرور  ضابط على  عتديي كمن به، مياالق يل تأج أو ية في الوظ  واجباته من واجب أداء على
 له سوق إجازة إصدار على حمله فبهد أو  ضدهية مرور  مخالفة ليتسج  من منعه فبهد
 . له منحها شروط توافر عدم مغر

 الاعتداء على الموظف العام بالقوة أو بالعنف  جريمة : الفرع الثاني

وذلك حماية    والإيذاءتجرم اغلب القوانين الجنائية الاعتداء على الموظف العام بالجرح والضر     

حماية  جنائية لحمايته، ومال العام الذي تسعى القوانين الال  إطارلتي تدخل في  العامة اللوظيفـة  

يستلزم لتحقق الركن  المكلف بالخدمة العامة، ف  أو وهو الموظف    ألاالعامة    لمن يمثل الوظيفـة

من الجاني يتمثل في قيامه بالاعتداء    إجراميايصدر نشاطا    أنالموظـف    اءإيذالمادي في جريمـة  

مكلـف بخدمة عامة ، وبذلك فأن الركن المفترض    أوعلى موظـف    الإيذاء  أو الجرح    أو بالضرب  
 

 . 141المرجع السابق ص,السليمان صباح مصباح محمود- 41
 . 42ص,نفس المرجع,السليمان صباح مصباح محمود - 42
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الفعلية على  في جرائم الاعتدا يقع الاعتداء على    أن:  الأول :  يتألف من عنـصرين    الأخيرء 

 .43ا بسببه أو تأدية الوظيفة  أثناءهو وقوع الجريمة : من بحكمه، والثاني  أو موظف عام 

المشرع للموظفين    لم يقصره  الإيذاءائم  رالحماية الجنائية من ج   أن  إليه  الإشارةومما تجدر     

فحسب ولكنـه قد ضمن حماية خاصة للموظف حتى في النصوص العامة التي جرمت هذا الفعل،  

الجرح والضر ب   أفعاللتجريم    417الى  412فقـد افـرد قـانون العقوبـات العراقي المواد من  

بة  مة سببا في تشديد العقوالمكلـف بالخدمة العا أو ، واعتبر صـفة الموظـف  والإيذاء

 
 . 312ص  ، نفس المرجعصباح مصباح محمود السليمان، . د- 43
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تأدية    أثناءمكلـف بخدمة عامة    أو ارتكب الاعتداء ضـد موظـف    إذا("  414/4)فقد نصت المادة  

انه من قبيل الظروف المشددة في جرائم    عاعتبر المشرفقد  "  بسبب ذلك    أوخدمته    أو وظيفته  

لـك المركز المعتبـر، ذ  أو كان الاعتداء منصبا على من يحمل الصفة    إذاوالعنف    والإيذاءالجرح  

المـشرع معين أن  في  ولغرض  الأصل  لجميع    غإسبا  قد خرج عن  بصفه    شخاصالأالحماية 

ه معينة أو مركزاً معيناً و  مطلقة من دون تمييز بين شـخص وآخر ومن دون أن يستلزم فيه صف

شترط أن يكون المجني عليه متصفاً بوصـف أو صفه أو تكييف معين يميزه ويتحدد به من  قد ا

لدى الجاني    ي القصد الجرم ، بحيث لا تقوم الجريمة إلا بوجـوده، فـلَ يقـوم الأشخاص غيره من  

44لدى المجني عليه  الصفةإلا إذا كان يعلم علماً صحيحاً بقيام هذه 
. 

 ث ي ح  أكثر مشددة تكون ع ق من 148 المادة حسب فإنها التعدي عقوبة خصي ماي ف أما    

 أومية العمو  القوة رجال  أو  القواد أو فين الموظ أحد أو  قاض علىف بالعن التعدي مجرد أن
 و سنوات 5 إلى نيسنت  2 الحبس ني ب ما ، عقوبتها تتراوح جنحة كلش ، يين العموم  الضباط

 سنوات  5 من المؤقت بالسجن  يهاعل اقبع ي و  ةي  جنا إلى جنحة من ةمي  الجرف وص يتغير

 أو محكمة جلسةفي   فمحل عضو  أو  قاض على التعدي  ارتكب إذا سنوات عشر 10 إلى

 إصرار سبق عن وقع أو  مرض أو  جرح أو  دماء إسالة عنه ترتبي و  ، ئي قضا مجلس
 20 ؛إلى سنوات عشر 10 المؤقت السجن ني ب ما عقوبتها يرلتص أكثر ية الجنا تشدد و  ،

الاعضاء او سبب عاهة مستديمة   لأحدرا  بت  أو ايهتشو  فالعن  عن ترتب حال يف سنة رينعش
 .148/3المادة 

 

يتمثل بفعل الاعتداء ويتحقق في    إجراميالركن المادي لهذه الجريمة هو سلوك    أنوالملَحظ     

بارتكاب أي فعل    أو كل سلوك من شانه المساس بسلَمة الجسم بالجرح أو الضرب أو بالعنف  

  .آخر مخالف للقانون

عليه من شانه أن يؤدي إلى تغيرات ملموسة    ييالمجن الجرح بكل مساس مادي بجسم    ويتحقق  

الداخلية    الأنسجةالجلد أم    أدمةي  ام الخارجية  فـي أنـسجته سواء كانت التمزقات في أنسجة الجس

 .  كالمعدة أو الكلى كمـا يـستوي أن يكون الجرح كبيرا أو ضئيلَ كالوخز بالإبر

استخدام و  ا  الأرجل   أوالرأس    أو د  الجرح بأي وسيلة سواء باليـ  أو يتحقق الضرب    أنويستوي    

،غير   جارحة  آلة    أنآلة  استخدام  اعتبرت  التشريعات  سـببا    كالأسلحةاغلب  تشديد  ل والعصي 

 .45عليه  المجني العقوبة في النصوص العامة المتعلقة بهذه الجريمة وبغض النظر عن صفة 

رضوض    فهو كل اعتداء يوجه ضد شخص دون اشترط أن يترك أثرا من جروح و   الإيذاء  أما   

لإلحاق الضرر  يدالشرعي للقوة أو التهدر بالاستخدام غي أو كمـا يعبـر عنـه 

 
 .566ص-1982-مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي-5ط-القسم العام/شرح قانون العقوبات-محمود نجيب حسني. د- 44
 . 322رمسيس بهنام، الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية، المرجع السابق ص . د- 45
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  أعضاء   إعاقةعليه من شأنه    المجني ساس بجـسمبأنه كل م  الأذىوقد عرف البعض    ،بالآخرين  

عنوي  ويتحقق الركن الم  .الجسم  أعضاءيلحق بعض التغييرات بأحد    أوجسمه عن السير الطبيعي،  

جرائم   الموظف   ءالإيذافي  على  تقع  لكـون  ين  التي  الجاني  لدى  الجرمي  القصد  هذه    أنتحقق 

يرتكب    أنيجب    أي،  الإرادة  العمدية ويتجسد هذا القصد بعنصريه العلم و الجريمة من الجرائم  

رك لما يفعل ويعلم بشروط الجريمة التي لا يلزم لوجودها غير توافر  وهو مد الجاني الاعتـداء  

تتوفر فيه الصفة   و  عليه  مجنيالاعتداء على    إلىالجاني    إرادةتنـصرف    أيالقصد الجنائي العـام  

الموظف ويعلم بأن هذا التعدي يعرقل وظيفته   صـفة  يأالتي حددها القانون في نموذج الجريمـة   

   .46بسببها   أو تأدية الموظف لوظيفته  أثناءويحدث 

 قصدي  لم فإذا يالجان بقصد فالعبرة فالعن  ذلك بسبب يهعل  يالمجن  موت حال يف أما و   
 مع  هذا ، الإعدام ي ه  فالعقوبة إحداثها قصد إذا أما المؤبد السجن يه  فالعقوبة الوفاة إحداث
عليها    المنصوص العقوبات من يليةتكم  بعقوبة بالحبس ليهع المحكومي الجان  على الحكم جواز

 .547و 148/4من قانون ع المادة 14في المادة 
 

 الموظف العام من الاعتداءات الواقعة على شرفه و اعتباره حماية: المطلب الثاني

ا    والاعتبارلشريعد  القالال  وقالحق  ن م  ف  بالشخصية  الطبيعي  لل  نونية صيقة  كذا  و  شخص 

لا تقل عن غيره من  مية  هيكتسي أ  و هو بذلك،  ه ل  ويقة بالجانب المعنل، كالمتعويالشخص المعن

 . في سلَمة جسده و ماله الإنسانالحقوق ذات الطابع المادي كحق 

الا  ففالشر دلكعالميا    هب   فمعتر  ق عتبار حو  و  دوليا  ا  و  لحق  لَنعلا بمقتضى  وق  العالمي 

  ن و وطنينا نسالاا  وقة بحقلقلية المتعو تفاقيات الدو الا  وليةالد  قمواثيال  نغيره مو   48الإنسان

عاقب المشرع  و   مساسي، جرلاخير باعتباره التشريع الاا  هدى  ىلا عواعتماد، 49تور ى الدستضبمق 

عتبار،  الا  ف و الشر  لىعتداءات التي تقع علاا  لاخرى التشريعات ا  نشأ  لكفي ذ  هشأن   ريائ زالج 

تسبب  الجرائـه  هلما  ا  ويضرر معن  م منذه  المعتدلايصيب  تحط م ليهمع  ىشخاص  بحيث    ن ، 

عتداء  لاا  مثـ  مهم و منإحترا  نم  هم و التقليلإلى احتقار   و تؤدي  جتماعيةلاا  هم و مكانتهم قيمتي 

 . عتبارلاا ف وفي الشر همحق لىع

 

 
 . 323رمسيس بهنام، الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية، المرجع السابق ص . د- 46
 . 226-  225ص  2018السنة ،  06العدد ،   4المجلد  ،يةالاقتصاد و يةالقانون للدراسات الاجتهاد مجلة - 47
 يتعسف   دخل يعرض أحد لت  لا " :  1948ديسمبر    10المؤرخ في    ننسالاا  وقالعالمي لحق  لاعلَنا  ن م  12جاء في نص المادة  - 48

هذا   لمث  نم  ونفي حماية القان  قشخص الح  ولكل،  هكسمعت  ه شرف  لىت علَلحم  وأ  هتلَمراس  وأ  هأسرت  والخاصة أ  هفي حيات
 . " تلَالحم  و تلكأ دخلالت
المادة  - 49 في    16/01  مرقـ  ونالقان  ن م  46تنص    14ع    ، ج روريالدست  يلالتعد  ن،المتضم  2016مارس    06المؤرخ 

....."  ونالقانو يحميها  ،  هحرمة شرفو  الخاصة،    واطنحرمة حياة الم  هاكانت  وزيج  لا "    هأن  لىع  2016مارس    07في    المؤرخة
 . 11ص 
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 جريمة القذف : الفرع الأول 

صل أن القذف ينجر عنه قيام المسوولية، و من ثمة العقاب عن أي إدعاء أو إسناد لفعل  لاا 

فاظ  لالا العبرة من الضرر الناتج عن انتقاص إنملاعبرة بمقدار هذا ا  لَينتقص من مكانة الفرد ، ف

ا تتضمن مدلول  التي  العبارات  ا لا و  و  كان لانحطاط، لا حتقار  تعريف جريمة  ز و عليه  منا  ما 

 .نوني و الشرعيالقذف بالمعنى اللغوي و القا

  :تعريف جريمة القذف لغة -لاأو

بالسهم الرمي و التوجيه ويقال قذف الشيء يقذفه قذفا، كذلك القذف الرمي  :  يقصد بالقذف لغة    

 .50م لَهو الرمي بالسهم و الحصى و الك الحصى و كل شيء مما يضر و يوذي، فالقذفو 

و منتوج ما هو نشر موضوع من شأنه المساس بسمعة شخص أو هيئة أ: حالَأما القذف اصط  

 . 51لدى الجمهور 

 يعد قذفا كل إسناد و إخبار لواقعة تمس شرف أو اعتبار الشخص أو الجماعة التي أسندت إليها   

  .52هذه الواقعة  

و التحقير، الذم بمعنى    هناك بعض التشريعات العربية تطلق على القذف تسمية الذم و القدح  

عتداء لاصد به استفهام، أما القدح فنقلالى الشخص و لو في معرض الشك و اإسناد مادة معينة إ

ستفهام من دون بيان مادة لااعتباره و لو في معرض الشك و ا  على كرامة الغير أو شرفه أو 

عليه وجها لوجه بالكالم و  معينة، أما بالنسبة للتحقير فهو كل تحقير أو سباب يوجه إلى المعتدى  

 .53ة الحركات أو الكتابة أو معاملة غليظ

 
  2012  ، منشور ات حلبي الحقوقية ، لبنان    ط  السب عبر القنوات الفضائية ، بجرائم القذف و   سالم رمضان الموسوي ،- 50

 . 16ص
، بدون طبعة ، دار بلقيس لَمية(دراسة قانونية بنظرة إع)، جرائم الصحافة المكتوبة في القانون الجزائري ،  لَويخالد لع- 51

 . 79، ص 2012الجزائر ،
عتبار في جرائم القذف و السب ، دون طبعة ، دار النهضة العربية ،  لاالعال ، مفهوم الشرف و ايف عبد  حمد عبد اللطم- 52

 . 05، ص 2002القاهرة ،
دار  ولى  لاشخاص ، الطبعة الاالخاص ، الجرائم الواقعة على ا  عبد الرحمان توفيق أحمد ، شرح قانون العقوبات ، القسم- 53

 . 213-209.  ، ص2012ردن ،لاالثقافة، ا
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 : تعريف جريمة القذف شرعا -ثانيا 

تعاقب   لَقرنا، فذ ما يزيد عن أربعة عشر  مية جريمة القذف من لَسلالقد حرمت الشريعة ا   

مية القذف  لَ سلاا للواقع، و لقد حصرت الشريعة اإذا كان كذبا و افتراءا و مخالف لاعلى القذف إ

حِشَةُ   " : تعالى، و دليل التحريم قوله  54في رمي المحصنات بالزنا إِنَّ ٱلَّذِينَ يحُِبُّونَ أنَ تشَِيعَ ٱلْفََٰ

ُ يعَْلَمُ وَأنَتمُْ لَا تعَْلَمُونَ   فىِ ٱلَّذِينَ  نْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ ۚ وَٱللََّّ و قول الرسول  "55ءَامَنوُاْ لهَُمْ عَذَابٌ ألَِيمٌ فىِ ٱلدُّ

،  الل الشرك ب :  و ما هن، قال  الله سول  ريا  :  بوا السبع الموبقات، قالوااجتن : ''عليه وسلم  صلى الله 

بالحق و أكل الربا و أكل مال اليتيم، و التولي يوم الزحف،    لا إ  الله و السحر قتل النفس التي حرم  

  ."لَتوقذف المحصنات الغاف

 

  :تعريف جريمة القذف قانونا -ثالثا 

احتقار   نقصد بالقذف قانونا بأنه إسناد علني عمدي، أو إدعاء بواقعة محددة تستوجب عقاب أو    

 .56من أسندت إليه 

منه  296كما نظم المشرع الجزائري جريمة القذف في قانون العقوبات الجزائري، في المادة    

شخاص  لااعتبار ا  ن شأنها المساس بشرف و بواقعة م  اءقذفا كل إدع  "يعد:التي تنص على ما يلي  

اء أو  دعلاو يعاقب على نشر هذا ا.  الهيئة  أو الهيئة المدعى عليها ،أو إسنادها إليهم أو إلى تلك  

سناد مباشرة أو بطريق إعادة النشر حتى ولو تم ذلك على وجه التشكيك أو إذا قصد به  لاذلك ا

الصياح   سم ، ولكن كان من الممكن تحديدهما من عبارات الحديث أولاشخص أو هيئة دون ذكر ا

  .57ة" نات موضوع الجريملَعلافتات أو الَد أو الكتابة أو المنشورات أو الأو التهدي 

المجني عليه و     للقذف هي مساسه بشرف  الجزائري  الجنائي  القانون  العلة في تجريم  ولعل 

موضوعه واقعة محددة مما يجعل تصديقها    فالإسناد,يتخذ هذا المساس صورة خطيرة    إذ,اعتباره  

 الإسنادو الواقعة موضوع  ,تثبتها    أدلةلدى المتهم    أن يفترض تحديدها    إذ,الاحتمال    إلىاقرب  

مما يتيح لهما مجالا  ,ما كانت بصفة علنية    إذاعلى الشرف و الاعتبار    تأثيرهامن حيث  خطيرة

جسامة    و يعني ذلك  الأشخاصفيهبط بشرف المجني عليه لدى عدد كبير من  ,كبيرا من الذيوع  
 

 (.118,119) .،ص ص  2013ولى، دار هومة، دون بلد النشرلاسرة ،الطبعة الااقعة على نظام اعبد العزيز سعد، الجرائم الو- 54
 .19ة، آيسورة النور- 55
دون طبعة ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر    " القسم الخاص  "   ئري  زانجم ، شرح قانون العقوبات الج  د صبحيمحم- 56

 . 98.، ص  2000
جوان    10،صادر بـ  48ج ج عدد  ر،المتضمن قانون العقوبات ، ج    1966جوان  08، المورخ في  155-66أمر رقم  - - 57

معدل   2006ديسمبر    24صادر في    84،ج ر عدد    2006ديسمبر    20المورخ في  23-06،المعدل والمتمم بالقانون رقم    1966

 . و متمم
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وهده الاعتبارات جعلت القذف يعد من اشد جرائم الاعتداء على  ,الضرر الذي يحتمل نزوله به 

 .58عتبار جسامة الشرف و الا

 

    جريمة السب : الفرع الثاني

الجزائيــة    التشـريعات  فــي  عليهــا  المنصـوص  التقليديــة  الجــرائم  مــن  السـب  جريمــة 

الكبيــر التطـور  ومـع  الحـالي  الوقـت  فــي  أصـبحت  حيـث  أصـبحت   الحديثــة  نشـهده  الـذي 

ترتكـب بمختلـف أنواعها سواء عن طريق تكنولوجيات الإعلَم والاتصال أو مواقـع التواصـل  

الاجتمـاعي أو السـب والشـتم بـين الأفـراد سـواء كـان مباشـر أو غيـر مباشـر، وبمـا أن المشـرع  

أقـر كفالـة حرية الرأي والتعبير   ) اً قرر بنصوص تجرم السـب  إلا أنه أيض 59الجزائـري قـد 

مـن قـانون العقوبـات الحمايـة الجزائيـة مـن الاعتـداء علـى شـرف  (  299مكـرر و   298و   297

ويثـور التسـاؤل عمـا إذا كانـت النصـوص المشـار إليهـا أعـلَه علـى قـدر    ,واعتبـار الأشـخاص 

تسـمح بانطباقهـا فـي حالـة اسـتخدم الجـاني هـذا السـلوك تجـاه فـرد معـين   مـن المرونـة بحيـث

أو اتجـاه جماعـة مـن الأشـخاص فـي ارتكـاب جريمة السب، لاسيما إذا علمنا أن جريمـة السـب 

سنتطرق    أضـحت جريمـة متناولـة فـي كـل وقـت وفـي كـل حـين وللإجابـة عـن هـذا التسـاؤل

 . يمة السب اللغوي و الاصطلَحي و القانوني مفهوم جر  إلى

 

 التعريف اللغوي لجريمة السب : أولا

السب لغةفقد أشارت مصادر     لتعريف  العربية  شـتمه  :  يسـب، سـب غيـره:  ـبس  بأنه  اللغة 

الحــث علـى الصـدق، السـب    ســبني وأصـدق يضـرب فــي:  شــتماً وجيعــاً، جــاء فــي الأمثــال

 . 60مالشت  و هـ

ً :  السب    61أكثـر سـبه:  شـتمه، وأصـله مـن ذلـك، وسـببه: الشـتم وهـو مصـدر سـبه يسـبه سـبا

أو  عليـه  الـدال  الصـريح  اللفظ  بإطلَق  سواء  الشتم  اللغة  أصل  في  بالسب  فالمراد  وعليه   ،

 . المعاريض التي ترمي إليه  باسـتعمال

 
المجلد حوليات جامعة قالمة للعلوم الاجتماعية و    ,جريمة القذف بين الشريعة الإسلَمية والقانون الجزائري  ,د.مراح نعيمة- 58

 . 2016جوان ,16العدد,الانسانية 
 . 2016مارس  6المؤرخ في   16-01المعدل بموجب قانون  1996من الدستور الجزائري   1ف/42أنظر المادة - 59
علي بن هاديـة، بلحسـين البلـيش، الجيلَنـي بـن الحـاج يحـي، القـاموس الجديـد معجـم عربـي مدرسـي الفبـاني، المؤسسـة  - 60

 . 449، ص 1991الوطنيـة للكتاب، الجزائر، الطبعة السابعة،  
 . 554لنشر، ابن منظور، لسان العرب، المجلد الأول، دار بيروت، للطباعة وا- 61
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 وفـي تعريـف أخـر هـو الشـتم بـإطلَق اللفـظ الصـريح الـدال عليـه أو باسـتعمال المعـاريض   

وان مصدر سـب بمعنـى طعـن وشـتم، حيـث يقـال سـب الـرجلَن فـلَن أي   62التي ترمي إليه

  "..63. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم" طعنـه ومنه قوله تعالى 

أمـا السـب فـي التشـريع الإسـلَمي لا يختلـف عنـه فـي المعنـى اللغـوي، فالسـب هـو الشـتم    

وقـد حرصـت الشـريعة الإسـلَمية   "64 شـتم الغيـر ورميـه بمنقصـة"  بحيـث يمكـن تعريفـه بأنـه  

النبويـة علـى حمايـة الأفـراد مـن الاعتـداء علـى شـرفهم واعتبـارهم وسـمعتهم، و  فـي السـنة 

منـع الرسـول صـل الله عليـه وسـلم سـب الغيـر وشـتمه، فعـن ابـن مسـعود رضـي الله عنـه  

 ."65سلمِ فسُوق، وقِتالهُ كُفر المُ " مُ وسل صل الله عليه  قـال رسـول الله  : قـال

 

 

ً   يقصـد بالسـب  التعريف الاصطلَحي لجريمة السب: ثانيا كـل سـب لا يشـتمل  "  بأنـه  :  اصـطلَحا

 . بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار علـى إسـناد واقعـة معينـة بـل يتضـمن 

 نفسـه أو يخـدش سـمعته    إلصـاق لعيـب أو تعبيـر يحـط مـن قـدر الشـخص عنـد"  وهـو كـل    

ويقصد به كذلك كل تعبير به التجـريح والاحتقـار واللفـظ القبـيح إلـى شـخص  . "66 لدى غيره

وهناك مـن يطلـق علـى السـب اسـم القـدح    67 " مـا وأن لا ينطوي هذا التعبير على واقعة محددة

عـن طريـق الشـك والاسـتفهام مـن    كـل اعتـداء علـى كرامـة الغيـر أو شـرفه أو اعتبـاره"  وهـو 

بيـان مـادة كل صـفة أو عيـب أو لفـظ جـارح أو مشـين أو تعبيـر  "  كما هو   " 68معينة   دون 

وبتفصيل  ."69 اعتبار شخص معين، لا ينطوي على إسناد واقعة معينة  يتضـمن مـس بشـرف او

اعتبار الإنسان وشرفه،إذا لم يسند إلى واقعة بتحقق ذلك    أكثر السب يتحقق بكـل مـا ما يمس

بكل ما ينطوي على معنى الاحتقار  عيب معين أو غير معـين، أو 

 
 . 300،ص 1964،دار الملَيين، بيروت،  1جبران مسعود، معجم الرائد، ط - 62
 . 109سورة الأنعام، الآية - 63
 . 163،ص 1988،دار الفكر، دمشق،  2أبو حبيب سعدي، القاموس الفقهي، ط- 64
بيـان قـول النبـي  :  بـاب:  الإيمان:  كتاب)  ومسلم في صحيحه(  1/22،  48ج:  باب:  كتاب  )  خرجه البخاري في صحيحها- 65

 . 64/8، 1، ج(صـل الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق
 . 156،ص 2002مصطفى الشاذلي، الجرائم الشرف والاعتبار والآداب، المكتب العربي الحديث، الإسكندرية، - 66
لعــلَوي خالــد، جــرائم الصــحافة المكتوبــة فــي القــانون الجزائــري، طبعــة أولــى، دار بلقــيس للنشــر والتوزيــع،  - 67

 . 82، ص2011الجزائــر، 
، الوسـيط فـي شـرح قـانون العقوبـات، طبعـة أولـى، منشـورات الـوراق للنشـر والتوزيـع، الأردن،  أحمـد المسـتهدانيمحمـد  - 68

2006 ،.316 
الإعلَم  - 69 قانون  ظل  في  الجنائية  المسؤولية  على  وأثره  الصحفي  النشر  جرائم  في  والتصحيح  الرد  حق  بلواضح،  الطيب 

 . 210، ص 2012-2011لقانون، جامعة محمد خيضر بسكرة، ،أطروحة دكتوراه العلوم في ا 07-90الجزائـري رقم  
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و شهرته أو اعتباره من دون  كما عرف كذلك بأنه الاعتداء علـى كرامـة الغيـر   70والتصغير  

لاعتبار، فهو مدلول  للشرف وا  كـل خـدش"  ـبحي نجـم  وقد عرفه محمد ص .71بيان فعل معين

 . "أوسع من القذف الذي لا يتحقق إلا بإسناد واقعة معينة

مــا يلَحــظ علـى هــذه التعــاريف أنهــا اتفقـت علـى اعتبــار السـب خــدش لشـرف الشـخص     

 ةوالفاحش   ةناد معــين، بتوجيــه العبـارات القبيح ـواعتبــاره عمــدا، دون أن يتضــمن ذلــك إس ـ

ولفــظ الجــارح والمشـين، وعليــه يمكــن القـول بــأن السـب هــو ذكــر العيــوب التــي تمــس 

 . بشـرف واعتبــار الأشخاص بطريقة عمدية، دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة

 

 التعريف القانوني لجريمة السب: ثالثا

 مـن قـانون العقوبـات الجزائـري بأنـه  297لقـد عـرف المشـرع الجزائـري السـب فـي المـادة  

  ." يعد سباً كل تعبير مشين أو عبارة تتضمن تحقيرا أو قدحاً لا ينطوي على إسناد أية واقعة "

أو  ومن خلَل نص المادة يقصد بالسب في معناه القانوني كل ما من شأنه أن يشكل تحقيـرا    

 .  قدحاً بشرف وسمعة واعتبار الأشخاص من عبارات مشينة

 كمـا يمكـن تعريفـه بأنـه صـدور تعبيـر يحمـل معنـى الاحتقـار والقـدح دون أن ينطـوي علـى    

 .  72إسناد واقعة موجهة إلى شخص أو هيئة معينة 

كمـا أن  .  السـب عـن القـذف فـي عـدم اشـتراط كـون واقعـة السـب معينـة ومحـددة  ويختلـف   

المشرع لم يذكر الوسائل التي تتعدد بها جريمة السب خلَفاً لما سبق ذكره فـي تعريفـه للقـذف 

 . أي عدد وسائل العلَنية التي يمكن أن تتخذ كوسيلة لارتكابها

الفقـرة    29لفرنسـي مـن خـلَل قـانون الصـحافة وفـق المـادة  وقـد عـرف السـب فـي القـانون ا  

التـي ورد فيهـا الـذي لا  "  الثانيـة منـه  القـدح  يعـد سـباً كـل تعبيـر مهـين أو كلمـة محقـرة أو 

 . 73" إسناد واقعة يتضـمن

ن شــأنه مـن خـلَل هـذه التعــاريف نلَحـظ أنهـا تتفـق علـى أن السـب يعنـي صــدور مـا مـ  

 .الاحتقار أو القدح في حق الغير مع اتفاقها على عدم إسناد أية واقعـة موجهـة إلـى المجنـي إليـه

ومـا تجـدر الإشـارة إليـه أن التشـريع الجزائـري قـد أخـذا مـن قـانون الصـحافة الفرنسـي فـي  
 

قـيش فـاتح، جـرائم الصـحافة المتعلقـة بممارسـة المهنـة بـين القـانون الجزائـري والشـريعة الإسـلَمية، مـذكرة ماجستيرــ، - 70
 210، ص 2007-2006تخصـص شريعة وقانون، جامعة أدرار، 

الجـرائم المخلـة بواجبـات الوظيفـة وبالثقـة العامـة، والواقعـة علـى  )  ص ات القسـم الخـاعلي محمـد جعفـر، قـانون العقوبـ- 71
 . 259،ص  2006، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، (الأشـخاص والأموال

 140، ص  2011-2012، أطروحة دكتوراه، جامعة الحاج لخضر،  (دراسة مقارنة)بن عشي حفصة، الجرائم التعبيرية  - 72
73 -Toute expression outrageante ,terme de mépris on invective ,qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une 

injure. 
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ـب العلنـي والسـب  تحديـد مقصود السب، كما أن المشرع الجزائري قد ميز بين جريمتي الس

غيـر العلنـي، فاعتبر جريمة السـب العلنـي جنحـة بـالرغم مـن عـدم الـنص عليـه صـراحة فـي  

قـانون العقوبات، إلا أنه يمكن فهم ذلك ضـمنياً عنـد ذكـره تحقـق جريمـة السـب    297المـادة  

المادة   نص  فـي  صـراحة  العلنـي  عنوان    463/02غيـر  تحت  المتعلقة  المخال"  منه  فات 

 ة.اعتبرها مجرد مخالفـ" بالأشخاص

 

 جريمة الاهانة: الفرع الثالث

  ونقان  مجر  الإداريةظيفة  و للو   هفي حكم  م و منالعا  لموظفل  لَزمال  محترالا ير اوفت  لأجل  

  لوسائلاسع لو لتحديد الى الاعتمد عو   نةلاهاا ل فع 144جب نص المادة وبم   يالجزائر وباتالعق

  ه ما أكدت   م و هذاالعا  وظفة إلى الم الاهان   وجيها الجاني في تهالتي قد يستخدم   و المعنوية  المادية

وبغرامة  (  2)إلى سنتين  (  2)يعاقب بالحبس من شهرين   : ىلالتي تنص ع  144المادة    مأحكا

ان قاضيا أو موظفا همن أ  كل  دج أو بإحدى هاتين العقوبتين  500.000دج إلى    1.000من  

رسال  ديد أو بإهأو الت   الإشارةجال القوة العمومية بالقول أو  ضابطا عموميا أو قائدا أو أحد رأو  

إلي لأو تس أثناء تأديت لم أو بالكتابة أو الرسم غير العهيم أي شيء  ا  هأو بمناسبت م  هم وظائف ه نيين 

 " 74مه طت لحترام الواجب لسلام أو با هم أو باعتبارهوذلك بقصد المساس بشرف

العقوبة الحبس من سنة إلى سنتين إذا كانت الإهانة الموجهة إلى قاض أو عضو محلف  وتكون    

 أو أكثر قد وقعت في جلسة محكمة أو مجلس قضائي. 

ويجوز للقضاء في جميع الحالات أن يأمر بأن ينشر الحكم ويعلق بالشروط التي حددت فيه على    

 المصاريف الحد الأقصى للغرامة المبينة أعلاه. نفقة المحكوم عليه دون أن تتجاوز هذه 

  ، لارتكابها  ةلالمستعم  لوسائل ا  نبي  لنة ب الاها  ل فع  فيعر  ملـ  هذا النص أن هى  لحظ علَ كما ي    

 هاتحقيق   نمكي   و الظروف و   قائعو فقا لتغير الو تتغير    نمرو  اسع  و   لولة ذات مدالاهان   ونلك  كذل

 ا.ا مسبقهرو تص هيمكن لا احد كماو ا في نص هى المشرع حصرلمتعددة يصعب ع وسائلب 

قوال أو  لاى أن كل الكل تعدي يمس الشرف أو الكرامة، ع: "  اهانة بأنالاه  فتعري   و يمكن  

  "75انةهتعتبر إ  هأو لوظيفت  هعماللاى احتقار لشخص الموظف أو لالتي تدل ع شاراتلاا

م و  العا  وظفالم  قانة الصادرة في حلاهقعة اوال  ه تجريم  و عند   المشرع  نأ  كذل  ن م  و يتبين   

  ظيفة العامةو ال  محترام واالعا  وظفحماية الم  هدفها  هبمناسبت  و أ  وظيفته تأدية  أثناء    ه حكمفي    من

. 

 
ات ، ج ر  قوبالع ونقان نتضمالم  66/156 مرقـ لَمرل ممالمت  ل و،المعد 1988 وليوي 12المؤرخ في   88/26  ممر رقـلاا- 74

 .باتوالعق ونقان ن م 144مادة لالمتممة ل 02،المادة  1988 وليوي 13المؤرخة في   28ع  
 . 127، ص  1985عات الحديثة ، ط و،دار المطبمالعا وظفالم مجرائـ: نمحمد أحمد عابدي- 75
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أركالع  مالعا  وظفالم   قنة في ح الاهاجريمة    ومتق   الركن الماد  نركال   و هي  نى عدة  ي و 

 : نتطرق اليهم كما يلي, المعنوي

 

 المادي  الركن: أولا

ة لالوسي "انة   الاهالجاني ب   مقيا  ه في حكم  و من  مالعا  وظفانة الم هفي جريمة إ  يالماد  نالرك  ثليتم

فيما    ينهما سنب   و هو ،هابمناسبت  و ظيفية أو ال  هامخيرة أثناء تأدية الملاذه اهع  و وقو "  ة  لالمستعم

 : ليي 

 : ( ةلة المستعملالوسي  ) هالموظف العام ومن في حكم  نةاهاقيام الجاني ب -ا

التي  و     هفي حكم  و من  مالعا  وظف ى الم لعتداء علار اوص  ل ك لي تشم هاسع فو معنى للَهانة  

ة  لالعبارات المستعم  ونتك   نأ  هايشترط في  و لا  ،76 رامته و احساسهك  منتحط    ه و تمس بشرف

ي أمر  هف وعليهر،و المساس بالشع و ساءة ألامعنى ا لتحم   نيكفي أ ل ب  نى إسناد  معيلة علمشتم

 77مالعا  وظفظيفة لشخص المو ال  نمكا  و في  شخص ما  ا وجهها، إذوفنسبي يتغير بتغير الظر

. 

بموجب المادة   ليهامعينة و المنصوص ع  وسائلب  متتـ  نانة ألاهتقتضي جريمة ا  ذلك  لَلخ   و من

 : يهو  144

  ليتخذ شك  و السمع    قيطر   نأ  نيمك  صوتإخراج ل  لا كهيراد ب  ول و انة بالقلاها  و هي:م  لَالك _

يعاقب    لا  هقد قضي في فرنسا بأن و   مالعا  فظوملل  وجهي   يالصفير الذ  و الصراخ أ  او الحديث  

إلى    ووصلا لغيره  هج وم   نكا  وأ  هإلي   هاج وم  لَمالك  نإذا كا  لاقاضي إلل  وجهة الم  انةالاهى  لع

 .78الجاني   القاضي بإرادة لمع

 
ص  .1997رة ، مصر ، هضة العربية ، القاهشخاص، دار النلاى العتداء ع لاا مجرائـ -بات والعق ونقان: عبد الباقي   يلجم- 76

.273 
  33المؤرخ في    370115م  رقـ  ل المخالفات الحام  وغرفة الجنح    ن الصادر عها  في قرار  ليا المحكمة الع  هأكدت  يمر الذلاا- 77

إذا    هامهالموظف أثناء تأدية م  انةهتقوم جريمة إ  لا:"    هاالنيابة العامة بتأكد  و  (ف    -ق    )ضد    (ع-غ)قضية   31/01/2007

 . 387،ص    2008،  2كمة العميا، العدد  ة المحلمج:  ، قرار منشور" فس مكان العمل  و الضحية موظفين في ن  هممن المت  لكان ك
 224،ص  2012، الجزائر،    12مة ، الطبعة  الهو، دار  لاولالخاص، الجزء ا  يالجزائ  ونجيز في القانو، ال  نأحس  وسقيعةب- 78
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يأتي  لتتمث:  شارةلاا_ التي  الحركة  بجسم  هافي  سو   لك  و أ  هالجاني  يتخذه  بنفسو ضع    و أ  هاء 

 . 79 ة معينة تحدث ضجيجا معيننا اأد و بآلة أ ستعانةلاا

 . سب حسب الحالة و أ فاقعة إلى قذو لت الو تح  و الا  نيةلَع ونتك لا نا أ هيشترط في : الكتابة _

احتراهت   لك   وهي: يدهدالت   _ يمس  لا،مالعا  ف ظو الم   مديد  أ  و  بث  هالت   ليص  نيشترط  إلى  ديد 

الم وفالخ  نفس  ب مالعا  فظ وفي  تحم   ل،  إلقاء عبارات  ال  ليكفي مجرد  نح لعيد عو معنى    وى 

ديد  هقع الت و شارة فإذا  لا ا   و أ  ول الق  وإما بالكتابة أ  ون ديد عادة ما يكهالت   و، هاحترام  ن ينتقص م

شارة الاقع ب و اذا و ،  ول نة بالقهاأما إ  تكون   ولقع بالقو   و اداانة بالكتابة،  هأما إ  يكونبالكتابة  

 . 80 شارةلانة باهاأما إ تكون

 .  راتو قاذ و أ  نكف  او طردا  مالعا فظوملل لميس او  ليرس  نكم:  م شيءلإرسال أو تس _

 ف.  إلى قذ لالفع ولتح  لنيا و الاع ونيك  ن لاما يشترط في الكتابة أ هيشرط في : الرسم_

 

   : سبة(المنا )ا هأو بسبب هانة أثناء تأدية الموظف لوظيفت لاهوقوع ا -ب

د  و المقص  نسنبي   هي لع  و   اهبمناسبت   و ظيفية أو ال  ه امهلم   وظفمانة أثناء تأدية اللاهتصدر ا  نيجب أ

   : يلفيما ي  نبالحالتي 

  ي يؤد  تهبصف   فظوالم  لعندما يعم  كتعتبر كذلو:    هام وظيفت هلم   هانة الموظف أثناء تأديت هإ_

طة والمن   ماهالم  وليهانة بمجرد ت لاهفر او تت   و   هظيفت و   ونفي شؤ   و أ  هفي اختصاص  لَداخ   لَعم

 ( الموظف العام    )  ليهالمجني ع   ونيك  نذه الحالة أهفي    همي  و لا  ونالقان   هامي التي يح   هظيفت وب 

أداء   ون بد  هظيفت و  ييؤد  وأ  لالعم   نع   وقيفت  ل مح  نكاو  شرعية، كما لبطريقة    هظيفت و  ي يؤد

 . 81كظيفة تقتضي ذلو النية في حالة ما إذا كانت والقان  ناليمي 

تأديت هإ  _ بمناسبة  الموظف  كانت    : هوظيفت  هانة  لـلاهاإذا  إ  مانة  الم  لاتقع  مغادرة    فظو بعد 

  ونيك   يالذ  ي طن و ال  كالدر  للرج  ه ج و ي  ن عقاب الجاني كم  نم  كيمنع ذل  لَلساعة ف  او   هظيفت و ل

   .لهقات عمو خارج أ -انة هإ  -النظامية  همرتديا لبدلت 

 
  1981رة، مصر،  هضة العربية، القاهالجزء الثاني، دار الن  -الخاص    مالقسـ  -بات  والعق  ونسيط في قانوال:  روحمد فتحي سرا- 79

 ص  , 344.
ديد بحيث يعتبره جريمة قائمة  هالت   لطا معينة لفعوحدد شر  و أحكاما خاصة    نبات قد تضموالعق   ونقان  نإلى أ  ويهالتن  بيج- 80

 قتطب  مثـ  و من  ينالجريمت  نما بي  ويإلى إنعقاد التعدد المعن  كذل   يتالي يؤدالبه و  من  287-284  ةالماد  محكالاا بالنظر  هبذات
 ." اهبين نشد ملاا لوصفبا ف صاوعدة أ ليحتم ياحد الذ وال  لالفع  فصوي نيجب أ" ى لالتي تنص ع همن 32المادة  مأحكا

 03تاريخ نشر ، ص ونرة، مصر ، بدهالكتب ، القا  مالعامة ، عالـ ظيفةوال مجرائـ: مصطفى، رابح لطفي  وهابعبد ال - 81
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ف  ظو ر المو في حض  هجو ت   نأ  ي، أهانالم  فظوالم  ةهاج و انة في ملاهتقع ا  نيجب أ  هي لعو        

م العا  فظو مباشرة إلى المو  شخصيا    وجهت   نانة يجب أالاه  ،فجريمة 82نفسه او على مسمع منه 

 ه عن طريق الاشخاص الذين سمعوا بها . مسمع  له و عم  هان او ان تصل الىالم

لذل      ا  يالماد  نالرك  ق يتحق   كاستنادا  الجاني    قطري   نانة علاهلجريمة    كلو س  لايارتكاب 

، فيكفي  ه يؤثر في نفسيت   ه و، فيصيب شخصفظولم اعتبار او   ف يمس بشر  نأ  هشأن   نمإجرامي  

  . 83ه إلى احتقاره كخدش كرامت ىقد أد لوكالس  كبسبب ذل هما أصاب  ونيك نأ

   : هي عل يصفة المجن -ج

جب  ي العام ، الذي    فن موجهة للموظ ي على مرأى من الحاضر  نةي شارة المشلاوهو أن تكون ا  

ا ي قاضري إما  ئ من قانون العقوبات الجزا  144ادة  الم  ين ف و شخاص المذكور لاكون احد اي أن  

   .(داريلاالعادي و ا )ة ئي س مهامه على مستوى الجهات القضامار ي سواء كان 

  

مفترض  ه هو عنصر  يعل  يالمجن وري و مجلس المحاسبة و صفة وكذلك قضاة المجلس الدست   

تصبح    لاو إ    حكمه    ي ه موظفا عاما أو من في عل   يكون المجنيجب أن  يأي  هانة ،  لامة اي جر   يف

و  ي الجر  ، قذفا  و  سبا  طاي مة  تحت  ائ دخل  النص  هذا  الذلالة  فمارسون  ي ن  ي عوان    ينشاطهم 

فة  ي للوظ  يساسلاامن القانون    2/  02نص المادة    ية المذكورة في دارات العموم لاالمؤسسات و ا

ة ئي وضباط الشرطة القضان  ئيي ن القضاي ن و المحضري الموثق  مثل  يكل ضابط عموم  ة ، و ي العموم 

ه ، أو عضوا محلفا أثناء  وأعوان   يش أو الدرك الوطن ي ة أو قادة الج ي أو أحد رجال القوة العموم 

و مواطنا مكلفا بأعباء  ، أ   ياضكإهانة قالذي تعتبر إهانته    ي كون محامية الحكم أو قد  يئ جلسة ه

 . ريئ من قانون العقوبات الجزا 440ة أثناءها و بمناسبتها طبقا لنص المادة ي خدمة عموم 

  

ن  ي العاملسواء كان مرسما أو متعاقد أو متربص ، كما تطبق على    فهانة على موظلاكما تقع ا  

  غيل قبل التشعقود ما    ) الشهادات    يلحامل  يدماج المهنلاة أو عقود اي جتماعلاإطار الشبكة ا  يف

ث إذا ي ة ، ح ي الضح فة مع  ي نفس المكان الوظ   يف  فموظ   ر غي كون المعتدي  ي شترط أن  ي و كذلك    (

 .  هانةلاجنحة ا  يتنتففة أو العمل  ي نفس مكان الوظ  ية موظفان في و الضح  يكان كل من الجان

   

 
 04ص، نفس المرجعمصطفى،  وهابعبد ال- 82
 313، ص  ق، المرجع السابليمانس ودصباح مصباح محم- 83
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الجمهئي و ر  المادة  وري س  الجزا  144ة وفقا لنص  العقوبات  قانون  ري ، و كذلك  ئ مكرر من 

رقم  ل قانون العقوبات بموجب قانون ينذ تعدث أنه مي ة ، ح ي ات العموم يئ هانة الموجهة إلى الهلاا

المادة  بن  2001/    06/  26  يالمؤرخ ف  01/09 وفرت  ث  ي قانون عقوبات ج ، ح  146ص 

ة بوجه  ي العموم ات  يئ ش و الهي ة ، الجئي البرلمان ، الجهات القضا  هيات و  يئ زة لهذه اله ي ة متم ي حما

 .عام

 

 الركن المعنوي : ثانيا

القصد الجنائي    و  مب القصد الجنائي العالالعمدية التي تتط  م الجرائـ  نم  فظوانة المهجريمة إ  

 : الخاص

أثناء  هفي حكم م و منالعا فظوانة الملاهفي اتجاه إرادة الجاني  ليتمث : القصد الجنائي العام _

  ه جي وى ت لباعث عالحاجة لمعرفة ال  ونالجريمة د   نبكافة أركا  لمها مع عهبسبب  و أ   هظيفت وتأدية  

اعتباره    نيمك  ذلكمع  و  انة  لاها  هإلي   وجهة  نبصفة م  لميع  لاالجاني    نإذا كاافر  و يت   و لاانة،  الاه

 و شارات ألاا  و العبارات أ  هجي و يقصد الجاني ت  مافر إذا لـو يت  لا، كما  هافرت أركان و قذفا إذا ما ت 

 .  84مالعا فظوديد إلى المهالت 

يقع عبئ إثبات   و نا،والمقرر قان   هحق  ند مجرد التعبير ع الجاني يقص  نافر إذا كا و يت  لا  ذلكك   

 هم . ى المت لالنية ع نحس

 

قصد  ب " .....  ى عبارة  لالتي نصت ع  144نص المادة    نم  شقيست   :القصد الجنائي الخاص  _

نية الجاني قصدت   نفإ  و عليه"  م  هطت لحترام الواجب لسلام أو باهم أو بإعتبارهالمساس بشرف

  .85 هلَرة أعو كلمذرات او التص ىبإحدالمساس 

  ها لان ع فيو الشر  قر تحقو يتص  لاالعمدية التي    مالجرائـ  نانة تعد مالاهجريمة    نفإ  و عليه  

 .  اهالجريمة ذات  يا أهانة نفسالاه ي ها هفي تنفيذالبدء 

 

 

 
 . 253ص   المرجع السابقعة ،يأحسن بوسق 84
ص   2010لبنان    1ة ط  يات ، القسم العام المؤسسة الجامعشرح قانون العقوب  يط فية ، الوسي ر العاليم سميثة و هير عاليسم  - 85

300 . 
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 الحماية الجنائية الإجرائية للموظف العام: المبحث الثاني

ة  ي ك الدعوى العمومي ذن لتحرلالى اة العامة الحصول عياب ري على النئ استلزم المشرع الجزا   

عامة  ذن من سلطة  لاصدر اي هم قانونا ، و  ي رتكبها الموظفون المنصوص علي  يالت م  ئ الجرا  يف

المتهم ، و لم  ي إل  ينتم ي  اي د من الدول بإضفاء الحماي العد  يالمشرع ف  فيكت ي ها  على  ة  ئي جرالا ة 

حالة    ي فة  ي ذلك أحاطه بتلك الحما  ادة علىي م منه فقط ، و إنما زئ العام عند وقوع الجرا  فالموظ

  لَلة من خ ي إلأو بسببه و هذا ما سنتطرق    يفي ة واجبه الوظ ي ه أثناء تأديم علئوقوع بعض الجرا

 .  نيي ن التالي المطلب 

 

   ة للموظف العام باعتباره متهمي جرائلا ة اي ة الجنائي الحما: وللاالمطلب ا

ة  ي الدعوى العموم ك  ي ذن لتحر لاابة العامة الحصول على اي ري على النئاستلزم المشرع الجزا  

 .  ها المتهميإل  ينتميذن من سلطة عامة  لاصدر ايالعام و    فتتعلق بالموظ  يم الت ئ بعض الجرا   يف

ود  يره من القغي زه عن  ييع و تمي و ذلك بالرجوع إلى الفقه و التشرذن  لا ة اي د ماه ي مكن تحدي    

 : ةي ك الدعوى العموم ياردة على تحرالو 

  ذنلامفهوم ا: ول لاالفرع ا

  فمختلجب الرجوع إلى  يث  ي ذن ، بح لاد اي لق  يفري إلى وضع تعر ئ تطرق المشرع الجزاي لم     

 .   ةي الفقه يفالتعار

اعتراضها  تضمن عدم  يصدر من سلطة عامة  ير  ي تعب : "  رفه بعض الفقهاء على انه  ث عي ح   

أحد أعضالَ أي موافقتها على م أو موظفئ حقة  الت ي ها  أدلة ماد  يها  رجح معها  ي  ةي تتجمع ضده 

 "  86مة ما يارتكابه لجر

ها  ي إل  ينتم ي نة  ي ة عامة مع يئ عن ه  ةرخصة مكتوبة صادر:"  خر على انه  لا كما عرفه البعض ا  

بها هذا  ع  تمت ي   يد لرفع الحصانة الت ي ل الوحي جراءات فهو السب لا ة اي الشخص ،و ذلك لضمان جد 

   "87  جراءات ضدهلا مباشرة ال مركزا خاصا أو يشغالشخص الذي 

آخر  شرط  :"  تفق على انه  ي عها  ي أن جم   لاذن إلاة حول مفهوم اي الفقه  يفددت التعارو مهما تع  

ة  ي من ناح- يعنيملكه  يم ، و صدوره ممن  ئ بعض الجرا  ية ف ئي ك الدعوى الجناي من شروط تحر 
 

 ي رئمن قانون العقوبات الجزا 144ادة الم - 86
ر ئر ، جامعة الجزايري ، مذكرة ماجستئالقانون الجزا  ية في ك الدعوى العموميتحر  يابة العامة فيرة ، سلطة النيبوحجة نص  - 87
 .  85ص 2002،  2001، 
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تلك الحما  -أولى   اي النزول عن  ذات مكانة  ة  يئ ه  يأعضاء ففراد بوصفهم  لاة المقررة لبعض 

ة  ي الدعوى العموم ك  ي ل تحر ي سب  ية فئي جرالارفع العقبة ا  -ة  ي ة ثاني ن ناح م  -  يعن ي خاصة ، كما  

 . 88  من قبلهم

 

   الاخرى  الفرق بين الاذن و القيود : الفرع الثاني

   : يةترد على الدعوى العموم  يخرى الت لااود يالقره من غي ذن ،و  لان اي هناك فرق ب

 

  ذن و الشكوىلان اي الفرق ب : لاأو

تعرف الشكوى بانها تصرف قانوني يقوم به المجني عليه او من بمثله قانونا ضمن المدة التي    

القانون   بوقوع جريمة من  ,يحددها  الجنائية  الدعوى  بتحريك  المختصة  السلطة  اخبار  يتضمن 

طالبا تحريك    ,تقديم شكوى من المجني عليه    القانون لتحريك الدعوى فيها الجرائم التي اشترط  

 الدعوى الجزائية الناشئة عنها للوصول الى معاقبة مرتكبها .  

و بمقارنة هذا التعريف لقيد الشكوى بالتعريف الذي اوردناه لقيد الاذن يتبين لنا وجود اوجه شبه  

 : باعاسنحاول الكشف عنها ت,و اختلَف كثيرة منها 

  : الشبه أوجه-ا

ناحية    الإذنيتفق     الشكوى من  المختصة    أنمع  الجهة  قيدا على حرية  يعد  بتحريك  كلَهما 

بذلك   القيام  في  الجزائية  التي ,الدعوى  الحالات  في  الشكوى  تقديم  أو  الإذن  استحصال  فبدون 

 .89لا يمكن تحريك الدعوى الجزائية ضد المتهم  ,يوجب القانون ذلك 

   : الاختلَف أوجه-ب

فمتى ما أعطي عن متهم معين فلَ يمتد أثره إلى غيره من    ،جراء شخصي بحث ذن إ الا  - 1 

ي  الشكوى فه  أما  ,المتهمين ممن يكون متمتعا بذات الحصانة و لو كان مساهما معه في الجريمة

 . إذ أن تقديمها ضد احد المتهمين يعد مقدمة ضد الباقين أيضا ,إجراء عيني 

ذلك  الإذن    -2 تستوجب  طبيعته  مكتوبة لان  بصورة  يصدر  أن  تقديم    ,يجب  يجوز  في حين 

 الشكوى بصورة شفوية أو تحريرية .  

 
ع ية للدراسات النشر و التوزية ، دون طبعة ، المؤسسة الجامعئيتروث ، أصول المحاكمات الجزا  لَلمان عبد المنعم ، جيسل  - 88
 .142، ص  س ة ، ديسكندرلا، ا

 . 96الصفحة ,2004,اوهايبية- 89
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الدعوى الجزائية لم تنقض    أنوقت تشاء طالما    أيفي    الإذن  بإصداريجوز للجهة المخولة    -3

من يوم علم المجني عليه    أشهرفي حين يجب تقديم الشكوى خلَل ثلَثة    ,  الأسبابسبب من    لأي

من يوم زوال العذر القهري المانع من تقديمها و بعكسه يسقط    أو بوقوع الجريمة و بمرتكبها  

 الحق فيها .  

صدر عنها    وإذا  ,لا يجوز للجهة المخولة بإصدار إذن التنازل عن حقها في استعمال الإذن  -4

العدول عن    أو في حين يمكن للمشتكي التنازل    ,عنه  أو تعدلتسحبه    أن  أيضا جوز لها  فلَ ي   الإذن

 كواه بعد تقديمها .ش

تختلف سلطة الجهة المختصة باتخاذ الإجراءات في الدعوى الجزائية من حيث نطاقها قبل    -5

الشكوى   الإذن صدور   تقديم  قبل  صد,عنها  الجهة    الإذنور  فقبل  لتلك  كافة   تتخذ  أنيجوز 

وإجراء الكشف و ندب الخبراء و ضبط  كسماع الشهود  ,التي تمس شخص المتهم    الإجراءات

أما قبل تقديم الشكوى فلَ يجوز لها اتخاذ أي إجراء ,الأشياء بعيدا عن شخص و مسكن المتهم  

 .90من إجراءات التحقيق أو مباشرة الدعوى الجزائية أو حتى جمع الأدلة حول الجريمة  

 

 الفرق بين الإذن والطلب : ثانيا

"الشكوى أو الادعاء الشخصي  المقدم من هيئة أو مصلحة عامة من اجل  : بأنهيعرف الطلب    

لاتخاذ  و  العامة  الدعوى  تحريك  فيها  القانون  يقيد  التي  الجرائم  في  العام  الحق  دعوى  إقامة 

إلا بناء على صدور طلب من هذه الهيئة أو المصلحة بصفتها مجنيا    ,الإجراءات اللَزمة للدعوى

 الجريمة" .   عليها و متضررة من وقوع

و    ,و يتضح لنا من خلَل قراءة هذا التعريف بان قيد الطلب يلتقي مع قيد الإذن في نواحي عدة

  : يفترق عنه في نواحي أخرى سنحددها على التوالي

 
 . 189الصفحة2004,السليمان- 90
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  : أوجه الشبه-ا

الن ي عتبر قيهما  لَك  - العامة في د على سلطة  ا  ممكنهلا يث  ي ة، بحي ك الدعوى العموم ي تحر   ي ابة 

 .   ذنلام الطلب و الحصول على اي بعد تقد لاك و مباشرة دعوى الحق العام إي تحر 

 . م إلى الجهة المختصةي ستوجب الكتابة أثناء التقدي ذن و الطلب لامن ا  لَك -

 . ة أو سلطة عامةيئ صدران من هي  -

 

 ة  ي تقادمان بسقوط الدعوى العموميمهما بل  ي خضعان لمدة محددة لتقدلا يكونهما    يتفقان في   - 

 .91  هائ أو انقضا

 

   : أوجه الاختلَف -ب

مة ، أما الطلب ي ها الشخص مرتكب الجري إل  ينتم ي   يصدر عن الجهة أو السلطة الت ي ذن  لاا   -

 . هاي عل  يفقدم من جهة المجن 

 .مكن سحبهي سحبه ، أما الطلب حتى و لو قدم فمكن الرجوع عنه أو ي لا ذن لام اي أثناء تقد   -

ابة  ي للنمكن  ي   أينذن  لاها ، عكس اي إلم الطلب  ي ة العامة اتخاذ أي إجراء قبل تقد اب ي مكن للني   لا - 

 .92المتهم   ص  الشخ   يسماع الشهود دون المساس ف  ية المتمثلة في وللاجراءات االاالعامة اتخاذ  

صدر ضد شخص  ي   لإذنا  لان،  ينضد الباق  فنصر ي   لان  ي ذن من أحد المتهملاإن صدور ا - 

 . نيالمتهم  يعتبر مقدم ضد باقيمه ضد واحد منهم ي واحد فقط أما الطلب فتقد 

  

ذن لاعن الشكوى و الطلب نجد أن ا  ذنلان ايب  لَفخت لامما سبق قوله عن أوجه الشبه و ا  و  

 ي . جاب ي ما الشكوى فكل منهما إجراء إو مثار أ يإجراء سلب 

هي  ست  ي لها المتهم  ي لا  ينتم ي   يلسلطة الت ة أو ايئ معنى ذلك أن اله:  و مثار    يذن إجراء سلبلاا  -أ  

كون ذلك بطلب ية ، و إنما  ي ك الدعوى العمومي تحر  يبة فغالر  يادتها فرر عن إي تبادر بالتعب  يالت 

 .  ابة العامةي الن 

 
دار العدل للنشر و    1ة ، ط  ئيك الدعوى الجنايتحر  يالعامة فة  بيانية اليد عام على الحركقيحمد أحمد أبو سعد ، الشكوى  ا  - 91

 .  2005ص  21، 23ة يع ، االسكندريالتوز
 . 23نفس المرجع ص- 92
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  يادر بإرادته فيب ه هو الذي  ي عل  يمعنى ذلك أن المجن :    يجابي الشكوى و طلب إجراء إ  -  ب

هذه   ابة العامة حتى تتمكن ي م شكوى أو طلب إلى الن ي بتقدة و ذلك سواء ي ك الدعوى العموم ي تحر 

 .93ة ي ك و مباشرة الدعوى العمومي رة من تحر يخ لاا

 

 باعتباره ضحية    الإجرائيةالحماية الجنائية : المطلب الثاني

العام عند وقوع    فة على الموظئي جرا لاا   ةي د من الدول بإضفاء الحماي العد  يالمشرع ف  فكتي لم  

ه  ي م علئ حالة وقوع بعض الجرا  ية في ادة على ذلك أحاطه بتلك الحماي م منه فقط ، و إنما زئ الجرا

 يضا فهو بعد أن علق فيأٌ  يه ، و هذا ما فعله المشرع العراقأو بسبب  يف ي ة واجبه الوظي أثناء تأد

ة  ئي ك الدعوى الجزاي ة تحرئي صول المحاكمات الجزامن المادة الثالثة من قانون أ ( أ)نص الفقرة 

قوم مقامه قانونا استثنى  ي ه أو من  ي عل  يم شكوى من قبل المجني م على تقدئ مجموعة من الجرا  يف

العام  ف البند المذكور على الموظ يم الواردة فئ من ذات النص حالة وقوع الجرا   يالبند الثان يف

نص    يف  يأو بسببه كما أوجب المشرع العراق،    يف ي امه بواجبه الوظيحكمه أثناء ق  يأو من ف

طة أو عضو  من القانون سابق الذكر على كل فرد من أفراد الشر  103الفقرة الرابعة من المادة  

أداء   يحكمه فيعام أو من  فمن تعرض لموظ  قبض على كلي أن  ئيأعضاء الضبط القضامن 

 . أو المحكمة المختصة يصدر أمر بذلك من قبل القاضيو لو لم   يف ي واجبه الوظ

العام عند وقوع    ف للموظ    ة المقررةئي جرا لاة اي ل ما تقدم ذكره أن الحمالَظهر لنا من خ ي     

  فم الواقعة على الموظئ ولى باستثناء الجرا لاتتمثل ا:  ن  ي وفق صورته تكون  ي م علئ بعض الجرا

القبض على    ية فتتمثل في ثان د الشكوى ، أما الصورة الي أثناء أداء الواجب أو بسببه من ق العام  

ه نقسم هذا ي أمر من الجهة المختصة بذلك و عل  أداء واجبه بدون  يالعام ف  ف من تعرض للموظ

   : ني المبحث إلى مطلب

 

 د الشكوى يقاستثناء الجرائم الواقعة على الموظف العام أثناء أداء الواجب أو بسببه من : ول لاالفرع ا

من  مجموعة    ية فئي ك الدعوى الجزاي ة تحرئي ت الجناعاي ة التشري الب غالوقت الذي علقت    يف  

لوقت  ذات ا  يقوم مقامه قانونا ، نجد في ه أو من  ي عل  يم شكوى من قبل المجني م على تقدئ الجرا

  يمن فعام أو    فم على موظئ د حالة وقوع عدد من تلك الجراي أن بعضها استثنى من هذا الق

مثل هذه الحالة   يمة في رجع السبب إلى أن الجريأو بسببه ، و    يفي ة الواجب الوظي حكمه أثناء تأد

  ه فحسب ، و ي عل  يالمجن  فتضر بالمصلحة الخاصة للموظ  لا  ينجم عنها ضرر مزدوج ، فهي 

   . ر و انتظام أنشطة الدولة المختلفةي حسن س يضا بالمصلحة العامة في إنما تضر أٌ 

 
 18  –  185ص    2009ر  ئة ، دون طبعة ، دار هومة ، الجزابة العامة ، دراسة مقارنياة للنيري، السلطة التقد  لَلشم  يعل  - 93



 آليات الحماية الجنائية للموظف العام                                                الفصل الثاني

 

37 

 المصري النافذ ة  ئي ت الجناجراءالا ستثناء قانون الاتبنت هذا ا  ية الت ئي عات الجناي و من التشر    

القانون    شترطي   يحوال الت لااع  يجم  يو ف:"  مادة التاسعة منه على أنه  ة من الي إذ تنص الفقرة الثان 

  ي ها فيمة المنصوص عليالجر  يعلى أنه ف ...  م هذه الشكوى  ي ة تقد ئي ها لرفع الدعوى الجزا ي ف

العقوبات و ف   185لمادة  ا قانون  المنصوص  ئ الجرا  يمن  ،    301،    302المواد    يا فهيعلم 

ها موظفا عاما أو شخصا ذا صفة ي ف ه  ي عل  يالقانون المذكور ، إذا كان المجنمن    308،    307

الوظي الجرة عامة أو مكلفا بخدمة عامة ، و كان ارتكاب  ي ابي ن  أداء  الن ي مة بسبب  أو  أو  ي فة  ابة 

 ....".  م شكوىي د ها دون الحاجة إلى تقي ق ف ي جوز اتخاذ إجراءات التحقيالخدمة العامة 

منه    27النافذ ، إذ تنص المادة    ي من ي ة الئي جراءات الجزالا ستثناء السابق قانون الاكما تبنى ا  

  ي شكوى المجن بناء على    لاة أمام المحكمة ، إئي ابة العامة رفع دعوى جزا ي جوز للن ي  لا: "ى أنه  عل

  : ة الاتي حوال لا ا يقوم مقامه قانونا في ه ، أو من ي عل

أو  د بالقول او بالفعل  ي هانة و التهد لاسرار الخاصة و الالسب و إفشاء او ا  فم القذئ جرا  يف    

بواجبه  امه ي بخدمة عامة أثناء ق فم وقعت على المكلئ ط ما لم تكن الجرايالبس يذاء الجسمانالاي 

   .94أو بسببه 

فالنص نهما  يمهم ب   يظهر لنا ثمة فرق جوهري و أساسي   يمن ي ن المصري و الي ل النصيو بتحل   

سمح للجهة  ي إذ    ئي بتدالاق ا ي الشكوى قاصرا على إجراءات التحق   دي ستثناء من قلاجعل ايالمصري  

م الشكوى من  ي تقدها تلك الماسة بشخص المتهم قبل  يجراءات كافة بما فلا المختصة باتخاذ هذه ا

ة على المتهم ما لم ئي الجزاز رفع الدعوى  و جي   لاأنه و بالمقابل    لاه ، إيعل  يالمجن  فالموظقبل  

د الشكوى بموجب  ي بقى قي أخرى  ه بالشكوى ضده مسبقا ، أي بعبارة  ي عل  يالمجن  فتقدم الموظي 

  ئيبتدا لا ق اي اتخاذ كل إجراءات التحقم  غة رئي ك الدعوى الجزاي أمام تحر   لَئ النص المصري حا

البشأنه النص  أما  أنه  لَ من خ   يوحي ف  ي مني ا  قراءته  دايل  ائوسع من  بح لارة  تشمل  ي ستثناء  ث 

  يم شكوى من قبل المجن ي ام بذلك تقد ي للقتطلب  ي  لا ي بمعنى  ضا ، أي ة أٌ ئي ك الدعوى الجزاي تحر 

ة واجبه  يمة أثناء تأدي ه الجري حكمه و قد وقعت عل  ية ما إذا كان موظفا عاما أو من ف حال  يه في عل

 . أو بسببه

من  جاء أكثر دقة و أقرب إلى الواقع من النص المصري فهو    يمني رنا فإن النص الي و بتقد   

المصلحة العامة مراعاة    ي تتمثل ف  يستثناء و التلاة من اغاي حقق الي  -  ي مني أي النص ال  - ة  ي ناح 

ضا مصلحة ي أٌ   يراع ي ة أخرى ي أنشطة الدولة المختلفة و من ناح  ري حسن و انتظام س يف

 
 . 201_  200مان ، المرجع السابق ص  يصباح مصباح محمود سل - 94
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ها عن يعجز في   يحوال الت لاأو ا  فالظرو   يو ذلك ف  يمعاقبة الجان   يه ف ي عل  يالمجن   فالموظ

 .   م الشكوى ضده خوفا من بطشه أو نفوذهي تقد

مقدمة هذا المبحث أنه تبنى بدوره   يفكما ذكرنا ف  ية العراقئي أما قانون أصول المحاكمات الجزا  

اي أٌ  الفقرة  لاضا  إذ تنص  السابق ،  أنه    من   1ستثناء  الثالثة منه على  ك  ي جوز تحر ي   لا"  المادة 

ة  ي ت الام  ئ الجرا  يقانونا فقوم مقامه  ي ه أو من  ي عل  يبناء على شكوى من المجن  لاة إئي الدعوى الجزا

 ف مة وقعت على المكلي تكن الجرذاء إذا لم لاي د أو اي سرار أو التهدلاأو السب أو إفشاء ا  فالقذ: 

    " و بسببهامه بواجبه أ ي بخدمة عامة أثناء ق

 

شكوى  م ي ث عدم اشتراطه تقدي من ح يمني تفق تماما مع النص الي حظ على هذا النص أنه يلَ و   

المتهم و ذلك  ة ضد  ئي ك الدعوى الجزاي قوم مقامه قانونا عند تحر ي ه أو من  ي عل  يمن قبل المجن

مة أثناء  ي الجره  ي علحكمه و قد وقعت    يه موظفا عاما أو من في عل  يحالة ما إذا كان المجن   يف

 .  امه بواجبه أو بسببهي ق

 

و كذلك  ق أحكام الصلح  ي ورة آنفا من الشكوى عدم جواز تطبترتب على استثناء الحالة المذكيو    

ة  ئي الدعوى الجزاك  ي تحر  فتوقي   يت الت لاعلى الحا  الا تطبق    لا حكام  الاهذه    لانالصفح بشأنه ،  

 . قوم مقامه قانوناي ه أو من ي عل  يقبل المجن  م شكوى مني ها على تقد ي ف

الوقت نفسه   يفة العامة و كذلك في ستمرار الوظلاة  ي مثل بحد ذاته ضمانة إضافي ثر  لا و هذا ا  

الحكم  أو الصفح عنه بعد صدور    ي جواز الصلح مع الجان   لان م بأعمالها ،  ئ ة للقائي ة إجراي حما

بشتى الطرق  ر  ي خ لاول إلى إخبار الادفع اي ه ربما  ي عل  يبحقه و بناء على طلب من المجن   ئيالجزا

حالة عدم    يالمختصة ف  1أو إلى المحكمة    يم الطلب المذكور آنفا إلى القاضي ل على تقد ئ و الوسا

 .95امه بذلك من تلقاء نفسهي ق

ل تمس  ئمسا  ي عتبار هلاو ا  فأن المساس بالشر  ففمن المعرو :  ع الجزائريي التشر  يأما ف  

 . هو  لاشعر بها إي  لَمر فلا همه اي ة الشخص و خاصة لمن ي ذات 

 . ةي ك الدعوى العموم ي م بصفة عامة الشكوى لتحر ئ لذلك أوجب المشرع لهذه الجرا  

تقدم  فإذا لم    ،  يع المصري و الفرنسي خرى كالتشرلا عات ايالتشر  يو هذا ما هو معمول به ف  

 .ةي لعموم حرك الدعوى ات ت لامة مقبولة و  يتكون الجر لا هنوب عن يالشكوى من الشخص أو من 
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الشكوى من  ستوجب  ي م لم  ئ هذه الجرا  يري فلم أخذ بهذا المضمون كونه فئ أما المشرع الجزا  

 .مئ مستها هذه الجرا يه مهما كانت الجهة التي عل  يالمجن  فطر

نصت على وجوب شكوى مقدمة    10/09ل قانون العقوبات بموجب القانون  ي و لكن إثر تعد   

  . من الشخص المتضرر و هذا كقاعدة عامة

 

تباشر ستثناء آخر و هو أن  لاة خرج عن هذه القاعدة  ي س الجمهور ئيمة إهانة ريجر  يو لكن ف

كون  يث  ي ح   2مكرر    144ه المادة  ي ا و هذا ما نصت علئي ة ضد هذا الشخص تلقاي الدعوى العموم

تخضع لمبدأ   هنا    يمة ، و هيالدعوى ، متى توافرت أركان الجر  ابة العامة أن تباشري على الن 

  96.  مباشرة الدعوى ية في لشرعا

   أداء واجبه بدون أمر من الجهة المختصة بذلك يض لموظف عام ف رالقبض على من تع: يالفرع الثان

تصرفه  ه و وضعه تحت  ي بإلقاء القبض عل  فمساك بالمتهم من قبل المكلالا: "  قصد بالقبض  ي   

أو هو بشأنه  ف  ه و التصرستجواب لاق  يحضاره أمام سلطة التحقلادا  ي رة من الزمن تمه ي لفترة قص

مر على  لاتعلق اي   د حركته و حرمانه من حق التجول دون أنيي إمساك الشخص من جسمه و تق 

 ".  نة ي ة مع ي منزفترة 

القبض     ايو  الخطلاعد من  الت ي جراءات  ف  ي رة  التحق  ي تتخذ  ايمرحلة  مس  ينه  لا،    ئيبتدالاق 

ة  ئي عات الجناي التشر  تر دول العالم و لهذا حرصية المكفولة بنصوص معظم دسات ي ة الشخصي الحر

شرع من أجل    يراض الت لاغار  غي ه أو استخدامه لفي   فسى إحاطته بضمانات عدة تمنع التععل

على أمر الجهة المختصة بإصداره   ابناء  لاه إي لان الضمانات عدم جواز اللجوء  ي قها ، و من بي تحق 

 .  قانونا

ها  ي فت ما تستوجب إلقاء القبض  الاة رأت أن هناك من الح ئي عات الجناي ر أن بعض التشرغي   

ت  لاالحاضمن هذه    ، و من  لَر أمر بذلك من الجهة المختصة أصعلى المتهم دون انتظار صدو 

 ي .  ف ي أداء واجبه الوظ يعام أو من بحكمه ف ف ، حالة التعرض لموظ

النافذ   يةردن لاة ائي من قانون أصول المحاكمات الجزا  99المادة    يو قد وردت مثل هذه الحالة ف  

  يعلى المشتك أمر بالقبض  ي ة أن  ي الضابطة العدل  يمن موظف   فموظ  لاي"  تنص على أنه    يو الت 

ال السلطة العامة مقاومة رج   -...  ة: ي ت لا احوال  لاا   ية على اتهامه في كاف  لائلالحاضر الذي توجد د 

 ف..."  بالقوة و بالعن 
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الضبط   أعضاء)ة  ي الضابطة العدل  يمن موظف   فز لكل موظ ي جي ن هذا النص على أنه  حظ ميلَف  

المشتبه به بمجرد  أمر بالقبض على  ي أن    يف ي عة مركزه الوظيمهما كانت درجة أو طب   (ئيالقضا

ل السلطة العامة بالقوة م منها مقاومة رجا ئ مجموعة من الجرا  ية على اتهامه في ل الكافلائتوفر الد

من ذات القانون و    37لمادة  نص ا  يصل العام المقرر فلاخرج عن اي ، و هذا ما    فأو بالعن 

ن  ئ العام فقط و بعد توافر قرا  يالمدعد  ي  يمر بالقبض على المتهم فلاحصر أساسا سلطة اي الذي  

 .  للمتهمة المنسوبة ي جرام لا ستدل منها على صحة الواقعة اي ه  ي ة لدي قو 

و     النافذ    ي ة السودان ئي جراءات الجنالا من قانون ا  25ادة  الم  ي كما وردت الحالة سابقة الذكر ف  

ا ي عترض شرط ي  قبض على أي شخص  ي خ أن  يأو ش  يشرط  لايجوز  ي"  تنص على أنه    يالت 

 " 97امه بواجباته ي أثناء ق

ن ، إذ  ي ن العام ي ة الموظف ي ن أفراد الشرطة و بق يز ب ي خلق نوع من التم ي عاب على النص أنه  ي و    

ز القبض  يجي   لان  ي ح  يولى من أداء الواجب فلاة ائ عند منعه الف  لاز القبض على المتهم حاي جي 

 لَ.أصالمختصة  بعد صدور أمر بذلك من الجهة  الا ة ي ة الثان ئ ه عند تعرضه للفي عل

 يفضا على تلك الحالة  ي فقد نص بدوره أٌ   ية العراقئي عن قانون أصول المحاكمات الجزا   أما  

أن   ئيطة أو عضو من أعضاء الضبط القضاعلى كل فرد من أفراد الشر "  منه    103المادة  

 ئي الضبط القضاحد أعضاء  لا كل من تعرض    -  انهم:ب   يت لشخاص الاقبض على أي شخص من اي 

 . "واجبهأداء  يبخدمة عامة ف فأو أي مكل

 : حظ على هذا النص أنهيلَ و 

مة التعرض أمرا واجبا على يعد القبض على المتهم بجري،  يو السودان   يردنلان ايعكس النصب   _

بذلك من الجهة  صدر أمر  ي س حقا لهم حتى لو لم  ي و لٌ   ئياد الشرطة أو أعضاء الضبط القضاأفر

خلق المناخ المناسب على    يؤكد لنا مدى حرص المشرع العراقي شك    لَ، و هذا ب  لَالمختصة أص

الشكل  و ب     الوقت المحدد    ية في في ة أداء واجباتهم الوظ غي حكمهم ب   ين و من في ن العامي للموظف 

 . أو التردد فدا عن الخو ي المطلوب و بع 

  يالت   ئيطة أو عضو من أعضاء الضبط القضاحظ بأن عبارة فرد من أفراد الشريلَ كما   _ 

من  سوا  ي قراءتها بأن أفراد الشرطة ل  لَل من خ   يلى الدقة ، أنها توح ا النص تفتقر    يجاءت ف

القضا الضبط  ب   ئيأعضاء  المادة  ي ،  إلى  لو رجعنا  بأنهم   39نما  لوجدنا  القانون  ذات  أول   من 

 . 98ئي هم المشرع صفة الضبط القضاي أضفى علن ي شخاص الذلاا
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 : الفصل الثاني خلاصة                                     

 

هانة  لاكاعتبار  لاو ا  فم ماسة بالشرئ فته أو بسببها جرا ي ه لوظ ئ العام أثناء أدا  ف تقع على الموظ  

ماد أخرى  كالتهد ي و  ، حي ة  قوان ي د  في ث جرمت معظم  بما  الدول  المشرع  ي ن  هذه ئالجزاها  ري 

فلاا بما  و  يعتداءات  ،ها  لها  المناسبة  العقوبات  الموظ ي حمالأقرت  جناي حماالعام    فة  ة  ئي ة 

 . ةي موضوع

من    يا ترتب عنه من إهانات للسلك الطب و م"  ،    19د  ي كوف"  نتشار وباء كورونا  لاو نظرا     

الجزاي المواطن  فطر المشرع  قام  ائ ن ،  بإصدار  فال  20/01:  مر رقملاري  ذي    90  يمؤرخ 

قانون  ،المتضمن    156-66مر رقم  لا تمم ايعدل و  ي ،  2020يو  ولي  30  ـلالموافق    1411الحجة  

 . هاية و مستخدمي هانة و التعدي على المؤسسات الصح لا العقوبات و المتضمن ا

حالة    ي فة كونه متهم و ذلك  ئي ة إجرا ئي ة جناي ام حماالع  فعات المختلفة للموظيكما أقرت التشر   

ذلك حتى  ة و  ي ك الدعوى العموم ي ذن على تحر لاد اي ق  ية في م و تتمثل هذه الحمائ به للجراارتكا

و    لياوالمحكمة العذن كل من البرلمان  لاختص بإصدار اي تمتع بها و  ي  يتم رفع الحصانة الت ي 

القضا ف  ئيالمجلس  الموظف  يو ذلك  الشعب الحصانة كنواب    ن ذو ي مواجهة  نواب   ي المجلس  و 

  . مةلا مجلس ا

م  ئ الجرا ه و آثاره كما حدد ئ ذن و آجاله و أسباب انقضالاري إجراءات ائو حدد المشرع الجزا  

ن ، كما  ي الموظف النواب و أعضاء الحكومة و القضاة و بعض  رتكبهاا ي الت  يذن و ه لادة باي المق

بعض    ية ف ي الدعوى العمومك  ي د الشكوى عند تحر ي عات المختلفة على رفع ق ين التشري نصت قوان

تطلب  ي   لاالعام    فتعرض للموظيالعام ، كما أن القبض على من    فم الواقعة على الموظي الجرا

   .أمر من جهة المختصة
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    .ةئي جرالا ة واي ها الموضوع يالعام بنوع  فة المقررة للموظئي ة الجناي دراستنا هذه الحما  يتناولنا ف 

العام لما له  فة للموظغ ة بالي أهم  يعات تولي أن التشر فة نكتشي ل دراسة لهذه الحمالَ و من خ   

اي حسن س  يمباشر فمن دور   تنظ لار  تم  لذلك  العامة  بأحكام خاصة و    مي دارة  الموضوع  هدا 

    .ن صارمةي قوان 

عتداء على  لاات اي م سلوكي ري الذي نص على تجر ئ ت الجزان قانون العقوباي و مثال هذه القوان  

    .خرىلا عات اي التشر ية في ن المواز ي ره من القوان غي العام و  فالموظ

ر أن التطورات غي موجودة منذ القدم    يدة بل ه يتعد جد   لاالعام    ف لى الموظعتداء علامة ايفجر  

التعامل معه وفقا   غينبي   داي م وجها جد ئ أكسبت هذه الجرا  يثة الحاصلة كالتقدم التكنولوجي الحد

    .لحداثته

ة  ي ا قانونعا نصوصي ث أوجدوا جم ي ري ح ئ ع الجزاي عات و منها التشري فله التشرغو هذا ما لم ت   

  . مائ قا يصبح ركنها الشرعي رمها متى توافرت أركانها و بذلك تج 

دراك التام لاا يالعام و المتمثل ف فعتداء على الموظلا م ائ جرا يإضافة إلى الركن المعنوي ف  

ا الجان لاو  لدى  لج   يرادة  ارتكابه  الموظري عند  ضد  أدا  فمته  أثناء  سواء  أو  ئ العام  لمهامه  ه 

 . بمناسبتها

  ي تناولته خاصة تلك الت   ي ة الت ي هذا الموضوع هو قلة البحوث العلمل دراسة  لَحظ خ يلَ و ما    

   .هي ن ف ي مراجع مختلفة و ذلك لقلة الباحث  يرقت عناصره فث تفيتتناوله بصفة شاملة ح

خرج  يس بسببها  ي فته و لي العام و هو خارج وظ  فعتداء على الموظلاشارة أن ا لاكما تجدر ا  

. العام فعتداء على الموظ لام ائ جرا يالمتمثل ف ييفكعن نطاق الت 





 خاتمة 

 ه ـ

 

داء  عت لام ائ ا ، و من صور جراي كون معنو ي كما قد    ياالعام ماد  فعتداء على الموظلاكون اي   

هانة  لاعتداء المعنوي الام ائ العام و من صور جرا فضد الموظ فالمادي استعمال القوة و العن 

  . العام فتقع على الموظ يالت 

بالحماية الإدارية لحقوقه الممنوحة والمتمثلة    03-06يتمتع الموظف العمومي في ظل الأمر    

، ولم يعقل  رادفي حقوق مالية واجتماعية وكذا حقوق نقابية وسياسية، تكفلها الدساتير لكل الأف

المشرع عن إحاطة الموظف بالحماية عند إنهاء الوظيفة سواء بإرادته أو عن طريق الاستقالة  

و طلب التقاعد أو بواسطة الإدارة، ومع هذا ألزم المشرع على توفير الحماية اللَزمة للموظف  أ

من كل متابعة تأديبية، كما ضبط المواعيد القانونية التي تقوم عليها عملية التأديب عبر جميع  

 مراحلها 

عد مساس بالنظام العام إذ  ي ه  ي عتداء عل لام هم الممثل للنظام العام فإن االعا  فو باعتبار الموظ  

  م.العا فمة الموظلَمس فقط شخص و س ي لا

    :وأهم النتائج التي توصلنا إليها في هذا البحث ما يلي

 أن الضمانات التي كفلها المشرع الجزائري لموظف العام غير كافية وتحتاج إلى مراجعة_ 

ه على أكمل وجه بما يعكس  بالشكل الذي يضمن هذه الحقوق ويجعل الموظف العام يؤدي وظيفت 

    .إيجاب سير المرافق العامة

الوظيفة  ت  الحماية القانونية لحقوق الموظف العام تحتاج إلى تكريس قضائي في منازعا  أن _

 ا.  العامة بما يعمق هذه الحماية ويكشف عن تطوير النصوص التشريعية تمهيدا للتعديل لاحق

  : تالاقتراحا

ل  ئالعام و ذلك عبر وسا  فعتداء على الموظلام ا ئ المجتمع بمدى خطورة جراة  ي ضرورة توع  -

باخت لَعلاا إع  لَفم  و   ، السلب لَ أنواعها  النتابج  بأن  السلوكي مهم  هذه  الدولة ات  ي ة  على  تعود 

 . على المجتمع كافة يبالضرر و بالتال

العلمي ز   - البحوث  الدراسات و  في ادة  الموظي مجال حما  ية  و  ئي جنا  ف ة  بتوفا  ر مصادر  ي ذلك 

 . ن من الحصول على اكبر قدر من المعلومات و إفادة الباحث بهاي ن الباحث مختلفة تمك

نقطة هامة و ه لاا  مند  لاب و  -  إلى  الموظ  يشارة  في   فكون  الحا  يرتكب  ت أخطاء  لابعض 

ة محضة فقط ،  ي بي ة تأديمسؤول  لاكون مسؤوي أنٌ    ئيلى درجة الخطأ الجنااترقى    لاة  ي ة مهنيبي تأد

المخ  القضاة  على  لهذا  في تص و  ف  ين  التمحص  و  التمعن  المجال  الجنا  ييفتك  ي هذا    ئيالخطأ 

مر فإن  لا كن اي ا على قانون الفساد كذلك و مهما  حكام بناءالاقبل التطرق إلى إصدار  فللموظ





 خاتمة 

 و

 

لمشرع لجملة من الضمانات س اي تكر   يهذا المجال و المتمثلة ف  ية فية قانوني له حما  فالموظ

   .العام فللموظ ةي القانون 
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 . 64/8،   1، ج(بيـان قـول النبـي صـل الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق: بـاب

 البقرة سورة  ، 216ية الآ  _ 4

 

 : الأوامر و المراسيم  و  القوانين :ثانيا 
 

رقم  _1 في  06/03الأمر  ر  2006جويلية15المؤرخ  ج  العمومية  للوظيفة  العام  الأساسي  القانون  ,المتضمن 

 .2006جويلية16المؤرخة في  46عدد

 

رقم2 في 06/01_  عدد  2006فبراير20المؤرخ  ر  ج  مكافحته  و  الفساد  من  بالوقاية  المؤرخة   14المتعلق 

 . 2006مارس08في

 
ة العامة ، ج ،  يفللوظالأساسي ، المتضمن القانون  1966/  06/  02  يالمؤرخ ف ،  133/   66رقم   الأمر  _3

 . 01المادة ، 08/06/1966لوٌم 46ر ، عدد 
 
في  03-06الأمر رقم    _4 القانون    2006جويلية    15المؤرخ  للوظيفة    الأساسيالمتضمن  العام 

 . 2006جويلية   16ي الصادرة ف 46ج العدد.ج.ر.العمومية، ج

 

   1948ديسمبر  10المؤرخ في  ننسا لاا وقالعالمي لحق لاعلَنا نم 12المادة  _5

في    16/01  مرقـ  ونالقان   نم  46المادة    _6   يلالتعد  ن،المتضم   2016مارس    06المؤرخ 

   2016مارس   07في   المؤرخة  14، ج ر ع وريالدست 

ج ج عدد رقانون العقوبات ، ج    ،المتضمن  1966جوان  08، المورخ في  155- 66أمر رقم   _7

  2006ديسمبر    20المورخ في  23- 06،المعدل والمتمم بالقانون رقم    1966جوان    10،صادر بـ  48

 .  معدل و متمم  2006ديسمبر   24صادر في  84،ج ر عدد  
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المؤرخ في    01-16المعدل بموجب قانون    1996من الدستور الجزائري    1ف/42أنظر المادة    _8

 . 2016مارس  6

رقـلاا  _9 في    88/26  ممر  و ،المعد  1988  وليو ي  12المؤرخ   66/156  مرقـ  لَمرل  ممالمت  ل 

مادة لالمتممة ل  02،المادة    1988  وليو ي   13المؤرخة في   28ات ، ج ر ع   قوب الع  ونقان  نالمتضم

 .باتوالعق ونقان نم 144

قرار          ( ف    -ق    )ضد    ( ع -غ )قضية   31/01/2007  33المؤرخ في    370115م  مر رقـلاا  _ 10

 . 387،ص   2008، 2ة المحكمة العميا، العدد لمج : منشور

 
  ليحتم   ياحد الذو ال  لالفع  فصوي  نيجب أ"  ى  لالتي تنص ع  همن  32المادة    287-284  ةالماد  _11

 ". اهبين   نشد ملاا لوصفبا فصاو عدة أ
 

 ي رئ من قانون العقوبات الجزا 144المادة  _12

 . 2006  لسنة46 رقم  الرسمية الجريدة2006يوليو  15 في المؤرخ03-06  رقم  مرالا _13

 

   : الكتب: لثاثا

الجزائر   1_ الجامعية  المطبوعات  ديوان  الدينية  الولايات  و  السلطانية  الأحكام   1983الماوردي 

 1978  2فوزي فيض الله الفقه الإسلَمي نشر و طبع كلية الشريعة جامعة دمشق ط  محمد.  189ص

 . 485-484ص

التشريعات    محسوب،صالح    _2 في  والقياس  ،    1953بغداد    للطباعة،التجارة    العقابية،التفسير 

السياسة الجنائية في قانون العقوبات العراقي ، مطبعة    التكريتي ،  فعبد اللطي ومنذر كمال  .    74ص

 .49، ص 1979، بغداد   2، ط الأديب

سعيد مقدم، الوظيفة العمومية بين التطور والتحول من منظور تسيير الموارد البشرية وأخلَقيات   3_

 .48-  47،ص  2010المهنة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  

خطار    4_ الأردني,شنطاويعلي  الإداري  الثاني,)القانون  العامة( الكتاب  القرارات ,الوظيفة 

و  ,01الطبعة  , العامة الأموال,الإدارية العقود,الإدارية للنشر  وائل  دار 

 .12ص, 2009,الأردن,التوزيع

القانون الإداري,سليمان محمد الطماوي  5_ طبعة منقحة و مزيدة طبقا , دراسة مقارنة,الوجيز في 

 .407ص,1992,القاهرة,دار الفكر العربي,لتعديلَتلأحداث ا
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المؤرخ في  06/03مقارنة لأحكام الأمر رقم    ة رشيد حباني,دليل الموظف و الوظيفة العامة,دراسة تحليلي   6_

النجاح    2006جويلية15 العمومية,دار  للوظيفة  العام  الأساسي  القانون  المتضمن  و 

 .15,ص 2012للكتاب,الجزائر,

,دار  03هاشمي خرفي,الوظيفة العمومية غلى ضوء التشريعات الجزائرية و بعض التجارب الأجنبية,الطبعة  7_

 .91,ص2013هومة,الجزائر

حما   يعل  يالدسوق  إبراهيم  محمد8_ جنا  فالموظ   ية،  العرب  ئياالعام  النهضة  دار  ،    ية،  القاهرة   ،

 .68، ص 2006

 . 201ص 2005ة للمال العام ، ئي الجزا ية، الحمايميصفو الدل  الله عبد   ينوفل عل 9_

القضاء الإداري ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية قضاء الإلغاء  ,خالد خليل الظاهر _10

 .50ص 2009-1430, ة  الطبعة الأولىقضاء التعويض دراسة مقارن 

 

 2004، دار هومة ، طبعة    يالخاص ، الجزء الثان  ئي القانون الجنا  ي ز في عة ، الوجي احسن بوسق  _11

 .08، ص 

مبادئ  .  د  _12 وآخرون،  البرزنجي  الوهاب  عبد  ،مكتبة    1ط   الإداريالقانون    وأحكامعصام 

 .61ص   2015السنهوري، 

دار ومكتبـة الحامـد   1صباح مصباح محمود السليمان، الحماية الجنائية للموظف العـام ط.  د  _13

 . 141ص200،الأردنللنـشر والتوزيـع، 

 1986،  الإسكندريةرمسيس بهنام، الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية، منشأة المعارف  .  د  _14

 . 327ص

مطبعة جامعة القاهرة والكتاب -5ط-القسم العام/شرح قانون العقوبات-محمود نجيب حسني .  د  _15

 .566ص- 1982- الجامعي

جرائم القذف و السب عبر القنوات الفضائية ، بدون طبعة ، منشور   سالم رمضان الموسوي ،  _16

 . 16ص  2012 ات حلبي الحقوقية ، لبنان 

،  لَمية( دراسة قانونية بنظرة إع)، جرائم الصحافة المكتوبة في القانون الجزائري ،  لَوي خالد لع  _17

 . 79، ص   2012بدون طبعة ، دار بلقيس الجزائر ، 

عتبار في جرائم القذف و السب ، دون طبعة  لاالعال ، مفهوم الشرف و ا   حمد عبد اللطيف عبدم   _ 18

 . 05، ص 2002، دار النهضة العربية ، القاهرة ،
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على   _19 الواقعة  الجرائم   ، الخاص  القسم   ، العقوبات  قانون  ، شرح  أحمد  توفيق  الرحمان  عبد 

 .213-209.  ، ص2012ردن ، لاولى دار الثقافة، الا شخاص ، الطبعة الاا

ا  _20 نظام  على  الواقعة  الجرائم  سعد،  العزيز  الاعبد  ،الطبعة  بلد لا سرة  دون  هومة،  دار  ولى، 

 (. 118,119)  .،ص ص  2013النشر

دون طبعة ، ديوان   "القسم الخاص  "  ئري  زاد صبحي نجم ، شرح قانون العقوبات الج محم  _ 21

 .98.، ص 2000المطبوعات الجامعية، الجزائر  

 . 300،ص  1964،دار الملَيين، بيروت،   1جبران مسعود، معجم الرائد، ط   _22

 . 163،ص 1988،دار الفكر، دمشق،   2أبو حبيب سعدي، القاموس الفقهي، ط _23

ربي الحديث، الإسكندرية،  مصطفى الشاذلي، الجرائم الشرف والاعتبار والآداب، المكتب الع  _24

 . 156،ص 2002

 

لعــلَوي خالــد، جــرائم الصــحافة المكتوبــة فــي القــانون الجزائــري، طبعــة أولــى، دار   _25

 . 82، ص2011بلقــيس للنشــر والتوزيــع، الجزائــر، 

المسـتهداني   _26 أحمـد  منشـورات محمـد  أولـى،  طبعـة  العقوبـات،  قـانون  شـرح  فـي  الوسـيط   ،

 316.، 2006الـوراق للنشـر والتوزيـع، الأردن، 

الخـا  _27 القسـم  العقوبـات  قـانون  جعفـر،  محمـد  الوظيفـة )  صعلي  بواجبـات  المخلـة  الجـرائم 

لى، المؤسسة الجامعية للدراسات ، الطبعة الأو ( وبالثقـة العامـة، والواقعـة علـى الأشـخاص والأموال

 . 259،ص   2006والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 

 .127، ص  1985عات الحديثة ، ط و ،دار المطب مالعا وظفالم مجرائـ: ن محمد أحمد عابدي  _28

العربية ،    ضةهشخاص، دار الن لاى العتداء علاا  مجرائـ  -بات  والعق  ونقان :  عبد الباقي    يلجم  _29

 273.ص .1997رة ، مصر ، هالقا

 12مة ، الطبعة  الهو ، دار  لاول الخاص، الجزء ا   يالجزائ  ون جيز في القان و ، ال  نأحس  وسقيعة ب  _30

 . 224،ص   2012، الجزائر،  

 ضة هالجزء الثاني، دار الن   -الخاص    م القسـ  -بات  والعق  ونسيط في قان و ال:  رو حمد فتحي سرا  _31

 . ص , 344. 1981رة، مصر، هالعربية، القا
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رة، مصر ،  هالكتب ، القا  مظيفة العامة ، عالـو ال  مجرائـ:  مصطفى، رابح لطفي    وهابعبد ال  _32

 .  03تاريخ نشر ، ص   ونبد

 
شرح قانون العقوبات ، القسم العام المؤسسة   ي ط فية ، الوسي ر العاليم سميثة و هي ر عالي سم   _33

 . 300ص  2010لبنان  1ة ط ي الجامع
 

ج ي سل_34  ، المنعم  عبد  الجزا  لَلمان  المحاكمات  أصول   ، المؤسسة ئي تروث   ، طبعة  دون   ، ة 
 . 142ة ، دون سنة نشر ، ص يسكندرلاع ، اي ة للدراسات النشر و التوز ي الجامع

 
 . 96الصفحة,2004,اوهايبية_35

 
 . 189الصفحة2004,السليمان _36

 
ة  ئي ك الدعوى الجناي تحر   ية العامة فبي اني ة الي د عام على الحركقي حمد أحمد أبو سعد ، الشكوى  ا   _37

 . 2005ص  21، 23ة  ي ع ، االسكندر ي دار العدل للنشر و التوز  1، ط 

 

ر ئالعامة ، دراسة مقارنة ، دون طبعة ، دار هومة ، الجزا  بةيا ة للن ي ر ي ، السلطة التقد  لَلشم  يعل _38

 .18 – 185ص  2009

 
أستاذة مساعدة قسم   ,موظف العام في قانون مكافحة الفساد الجزائريلمدلول ا  ,بن سعدي وهيبة  _39

   .212,216ص ,بن عكنون  -كلية الحقوق  ,أ

 

 ز،زيالع كتاب ئفلطا ييزالتم ذوي رئ بصا ، عقوبي بن محمد بن ني الد مجد ، ابادي وزيرالف _ 40

 .196 ه 1389 ، مصر القاهرة ، ري التحر دار النجار  يعل محمد قي تحق 
 

 لبنان ، روتبي  ، يةالعلم الكتب  دار ، " تافي التعر  " : محمد بن يعل يفالشر ، يالجرجان _ 41

 .37ص2000ه14211ط
 

 16  ،ص  1997الجزائر،  ، مةالا  دار العمومية الوظيفة خلَقيةا مقدم، سعيد _42

 
 

 : التخرج مذكرات  :  ارابع
 

لجزائر ، جامعة اوقية الحقل، ككتوراه، رسالة د  الإدارية  لوظيفةالحماية الجنائية ل:  لةعقي   لفخا_1

 . 07،ص 2008/2009الجامعيةالسنة (بن يوسف بن خدة )
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، جامعة    ائرالجز  ية ف ي فة العموميالوظ  ة عصرن   ي إدارة الكفاءات و دورها ف  بن فرحات موالي لحسن ،  _2
 . 7_  6، ص    2011، قسم الحقوق ،    ياسيةة الحقوق و العلوم الس ي ، كل  نة الحاج لخضر ، بات 

 
  الطيب بلواضح، حق الرد والتصحيح في جرائم النشر الصحفي وأثره على المسؤولية الجنائية  _3

،أطروحة دكتوراه العلوم في القانون، جامعة محمد    07-90في ظل قانون الإعلَم الجزائـري رقم  
 . 210، ص 2012-2011خيضر بسكرة،  

 
والشـريعة   _4 الجزائـري  القـانون  بـين  المهنـة  بممارسـة  المتعلقـة  الصـحافة  فـاتح، جـرائم  قـيش 

وقان شريعة  تخصـص  ماجستيرــ،  مـذكرة  أدرار،  الإسـلَمية،  جامعة  ،   2007-2006ون، 
 . 210ص
 
، أطروحة دكتوراه، جامعة الحاج لخضر،  ( دراسة مقارنة)بن عشي حفصة، الجرائم التعبيرية    _5

 .140، ص 2011-2012
 
ري ، مذكرة ئ القانون الجزا  ي ة في ك الدعوى العموم ي تحر   يابة العامة ف ي رة ، سلطة الن ي بوحجة نص_6

 . 85ص  2002،  2001ر ، ئر ، جامعة الجزاي ماجست

 
 

 : المجلَت: خامسا

الجزائر  ,بوادي مصطفى  _1 في  الفساد  من  وقائي  العامة كإجراء  الوظيفة  القانون   ,حماية  مجلـة 

 . 143-114ص،   (2019ديسمبر   )3المجلد ,2العدد  ,الدستوري والمؤسسات السياسية

 .554منظور، لسان العرب، المجلد الأول، دار بيروت، للطباعة والنشر،  ابن _2

-225 ص 2018 السنة ، 06 العدد ، 4 المجلد ،الاقتصادية و  يةالقانون  للدراسات الاجتهاد مجلة  _3

226 . 

 

 : القواميس و المعاجم : اسادس

 .300،ص 1964،دار الملَيين، بيروت،  1جبران مسعود، معجم الرائد، ط 1_

 . 163،ص  1988،دار الفكر، دمشق،  2سعدي، القاموس الفقهي، طابو حبيب  2_

 السلَم عبد قيتحق ، غةالل ييسمقا  معجم ، يازكر  بن  فارس بن ني الحس أبو  : فارس ابن ، أنظر _3

 . 172ص . 21389 ط لبنان روتبي  الفكر دار ، هارون محمد

 



 قائمة مراجع 

37 

 

 

 : مراجع باللغة الفرنسية : اسابع

Pierre Bozat et Jeam Pinatel : Traile de droit , paris 1970 , P _1 

.M.waline,Traitè élémentaire de droit administratif, paris, GENE edi,p324 _2 

_3 Toute expression outrageante ,terme de mépris on invective ,qui ne 

renferme l’imputation d’aucun fait est une injure . 

 

 : مواقع الانترنيت  : اثامن   

-29، اطِّلع عليه بتاريخ www.globalprotectioncluster.org، "ما هي الحماية؟" أ ب  1_

ف .  02-2023  بتصرِّ

 

  : ايات و احاديث :اتاسع

  .19ة، آي سورة النور 1_

 .109سورة الأنعام، الآية   2_

: الإيمان:  كتاب)  ومسلم في صحيحه(  1/22،  48ج:  باب:  كتاب  )  خرجه البخاري في صحيحها  _3

 . 64/8،   1، ج(بيـان قـول النبـي صـل الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق: بـاب

 .البقرة سورة  ، 216ية الآ  _ 4

 

 : المحاضرات: عاشرا

 .    . 39ص  ، 1976 ، رئ الجزا جامعة ، الإداري القانون يف محاضرات ، يو مح  أحمد _1
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 ج
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 ملخص مذكرة الماستر 

  حصن  الجزائري  المشرع أن نجد  الجزائري، الجنائي القانون  مقتضيات إلى بالرجوع 
  يتعرض  ان المحتمل التي من المعنوية، و  المادية  الإهانة أنواع  شتى من  العمومي  الموظف

  طرف  من اعتبارهم أو  ،بشرفهم المساس على عاقبو  جرم كما لوظيفته ممارسته  أثناء لها
م  تلزمه النيابة قبلهاو  المحكمة فإن للإهانة الموظفين أحد تعرض عند أن إلا ،الغير

  مزاولة  في يشرعوا لم معظمهم أن خاصة لرسمية مهمتهم تام تجاهل في الإثباتو  بالشهود
،  تظلماتهم و  ادعاءاتهم على الرسمية تضفي القانونية التي  اليمين أداء بعد إلا الوظيفة هذه

للموظف الحماية على الوقوف قبلو    مفهومه إلى التطرق  من لابد كان العام الجنائية 
 ت. التشريعا من وغيره الجزائري التشريع  في  الجنائي كذاو  الإداري 

 الكلمات المفتاحية: 
الجزا  /1  العمومية        2          ئية       حماية  ا3/الوظيفة         لعام      /الموظف 
 /الاعتداءات 6                         /الحماية الموضوعية  5                  ئري     شريع الجزاالت /4
 

Abstract of Master’s Thesis 
Referring to the requirements of the Algerian criminal law. You find that the 

Algerian legislator has fortified the public employee from various types of 

German and humiliating insults that he is likely to be subjected to during the 

exercise of his job, as it has been criminalized and punished for infringement 

of their honor or consideration by others, but when one of the employees is 

subjected to insult, the court and before it the prosecution oblige them to 

testify and reprimand In complete disregard for the formality of their mission, 

especially since most of them did not start practicing this job until after taking 

the legal oath that formalizes their claims and grievances. Before standing on 

the criminal protection of the public employee, it was necessary to address his 

administrative as well as criminal concept in Algerian and other legislation. 
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